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 تشكرات                                   

 

 

 

 شكر الله أولا فهو أحق بالشكر علي توفيقنا في إنجاز هذه المذكرة  و ن  

 

 اعترافا بالفضل و الجميل نتوجه بعميق الشكر و التقدير إلي أستاذتنا   

 

 ليندة لإشرافها علي هذه المذكرة و تعهدها بالتصويب  المشرفة بلحارث 

 

 كل خير كماذا العمل بإتقان فجزاها الله عنا في جميع مراحل إنجاز ه  

 

 لايفوتنا تقديم جزيل الشكر إلي كل الأساتذة بكلية الحقوق و إلي من   

 

 ساعدنا من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل ، و إلي كل من أعاننا   

 

 بكلمة طيبة أو بدعم ، إلي كل هؤلاء  شكرا.            

 



 الإهداء                 
 و قضي ربك ألا تعبدو ألا إياه و بالوالدين إحسانا، إما  إلي من قال فيهم المولي عز و جل"  

 

 "هما و قل لهما قولا كريما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهر

 

 أعتز بهما فوق الواجب و أنا أهدي ثمرة هذا العمل إلي بهجة القلب فخرا و شرفا  

  

 لياليتي تضيء صباحي و القمر الذي ينيرو هبة الرب و كمال الود، إلي الشمس ال

 -أمي-     
 ةقني قطرة حب، إلي من كلت أنامله ليقدم لنا لحظيس فارغا ليسإلي من جرع الكأ

  
 القلب الكبيرمن حصد الأشواك عند ربي ليمهد لي طريق العلم إلي  سعادة، إلي

 -أبي-                                     
 إلي سندي و ملاذي بعد الله، إلي من أثروني علي أنفسهم             

 -إخوتي-                               
 الرقيقة و النفوس البريئة إلي رياحين حياتي إلي القلوب الطاهرة      

 -أخواتي                        
 المشوار حفضهما الله، إلي كل من له أثر جميل في حياتي إلي رفيقات      
 

 .إلي كل من أحبهم قلبي و نسيهم قلمي                        
 
 

            

 - سعيدة -



 الإهداء                                             
 و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي  "إلي من قال تعالي فيهما  

                      

 "ارحمهما كما ربياني صغيرا                            

 

 إلي بسمة الحياة أهدي هذا العمل المتواضع إلى معني الحب و الحنان      
 

 إلي من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحيو سر الوجود        
 

 – أمي  -                
      

 في الحياة و بذرة حلمي و سندي إلي سبب طموحي                
 

 –أبي الغالي     -                      
    

 و عليهم أعتمد إلي شمعة تنير ظلمة حياتي إلي من بهم  أكبر         
 

 -إخوتي و أخواتي   -            

 
 إلي كل الأصدقاء وبالأخص و بالوفاء  يخااء و تمي  إلي من تحلو بالإ       

                     
   -  حياة و أمينة -

 -إيخمان-                  
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في لاسيما في المجال الاقتصادي في شكليه بما يعرف العالم المعاصر سلسلة من التغيرات    
سهام الدول المتقدمو  ،على الصعيد الدوليالتصدير ذلك حركة الاستيراد و  الدول النامية في ة و ا 

قد عرف الدور الاقتصادي للجمارك تطورا كبيرا تبعا للسياسات الاقتصادية و  ،هذه الحركة
التي وصلت في تكريس مبدأ حرية المبادلات التجارية و و  ،المنتهجة من طرف أغلبية الدول

 المنافسة الداخلية و الخارجية.
تغيرات و و يعرف اقتصادها تحولات جوهرية و إن الجزائر كباقي الدول السائرة في طريق النم

المؤسسات  إليبالإضافة  القطاعات الاقتصادية الوطنية،زمات جديدة على مختلف يميكان
إذ تعد إدارة الجمارك من بين هذه المؤسسات التي سايرت سلسلة  الإدارية والاقتصادية،

خلال تكريس من  ،الاقتصادي الذي شهدته الجزائرالإجراءات الهادفة على الانفتاح و التغيرات 
 .نظام اقتصاد السوق

ة للدولة و دعم استقرار المجتمع، و حيث تظهر أهمية هذا القطاع في تعزيز المنظومة الأمني
حماية الأرواح و الممتلكات، لأن الجمارك هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات، و ذلك 

ئية من خلال توفير الحماية للمستهلك من جهة، و توفير الأمن و الحماية القانونية و الجبا
 للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

 79-97لهذا نجد أن المشرع الجزائري قد نظم هذا القطاع في عدة قوانين، أولها قانون رقم    
مزامنة لعديد من التعديلات القانونية، وذلك من أجل مسايرة و تليه ا، و 1المتضمن قانون الجمارك

التغيرات التي تحدث، حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أسند لهذا القطاع عدة صلاحيات 
مة الاقتصاد خد ، لحماية الوطن ود عليها الدولةاره احدى الركائز الأساسية التي تعتمباعتب

 حماية المنتوج بصفة خاصة.  الوطني بصفة عامة، و 
ن مطابقة المنتوج أ ،ج أحد المواضيع الهامة في الجزائرهذا البحث الذي يعال أهميةتكمن   
هل الجزائر إلي أن تحتل مكانتها ضمن السوق العالمية، تؤ  العالمية المعاييروطني للمقاييس ال

ى قطاع المحروقات الذي يهيمن على تخفيف الضغط علمما يساهم في تنوع صادرات و 
طريق  عن ذلكو   دعمه ليصل إلي الريادة،و  ذلك من خلال تشجيع المنتوج الوطني، و صادراتها

توضيح مختلف الإجراءات الاقتصاد، و ة علي استراتيجية إدارة الجمارك في حماي تسليط الضوء
 نيزمات التي تبنتها في هذا الصدد.و الميكا

                                                 
1

 ، معدل و متمم2797، صادر سنة 07 ، يتضمن قانون الجمارك، ج ر ع2797يوليو  12مؤرخ في  79-97قانون رقم  

 المتضمن قانون الجمارك.  70-29بالقانون 
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في ساسية امي لهذا القطاع كأحد الأدوات الأبالإضافة إلي محاولة التأكيد علي الدور المتن   
فقا لما ذلك و و  ،و الأمني العامة للدولة في جانبها الجبائي، الاقتصاديتنفيذ السياسة تطبيق و 
كما تعد أحد  ،ها من القطاعات الهامة في الدولةعتبار ن مجهودات في إنجاح ذلك بامتقدمه 

 ي تلعبه في مسألة حماية المنتوج الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لاسيما الدور الذ
 هذا ما حاولنا تجسيده في بحثنا هذا.ومكافحة الجرائم الاقتصادية، و 
                                              بهذا الموضوع فإنه يمكن صياغة الإشكالية علي النحو الآتي:انطلاقا مما سبق و للإلمام 

   ؟للمنتوج الوطني الازمةتقوم إدارة الجمارك بتوفير الحماية كيف     -
كوننا بصدد وصف لعمل  منهج الوصفيال فقد تم الاعتماد عليو للإجابة عن هذه الإشكالية 

دور الذي تقوم به من أجل حماية التحليل  و ذلك من خلال  التحليلي المنهجو الجمارك،إدارة 
 الفصل الاوللذلك قسمنا البحث إلى فصلين أساسيين، حيث تناولنا في  ،المنتوج الوطني

تعرضنا فيه لأليات ف الفصل الثاني أما دارة الجمارك و المنتوج الوطني"،الإطار المفاهيمي "لإ
 توج الوطني من طرف إدارة الجمارك.حماية المن
 
 
   
 

 



 
 

 الفصل الأول:   
   داار  الممار    المتو  لإ الإطار المفاهيمي   



 داار  الممار  و المتوو  لإالإطار المفاهيمي              لأول :                        الفصل ا
 

 
5 

حماية الاقتصاد الوطني تمثل إدارة الجمارك أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في   
ذلك من خلال المهام المنوطة بها، كما و  ،الخزينة العمومية من جهة أخرى تمويلمن جهة، و 

تمارس إدارة الجمارك نشاطاتها و أعمالها عبر مصالح موزعة في كامل التراب الوطني وفقا لنطاق 
جمركي محدد قانونا، إذ تعتبر إدارة الجمارك الجزائرية الكيان الأساسي الذي يتولى تطبيق 

الحسن لعمليات  ظيم اجراءات السيروتنالنصوص القانونية المتضمنة كيفية حماية الحدود 
المبحث )ماهية  إدارة  الجمارك تناول  ستنا من خلال اليه في در إما سوف نتطرق  وهذاالجمركة، 

 .(لمبحث الثاني)ا وماهية المنتوج (الأول

  المبحث الأول                              

    إداار  الممار ة ماهي                           
 حيث تمتد جذورها الى زمن ة التابعة  لوزارة  الماليةالحكوم تجمارك هيئة من هيئاتعتبر إدارة ال  

 ،جنبيةأية منافسة أالاقتصاد الوطني  وحمايته من  به من أهمية  كبرى  في بناء حضىبعيد لما ت
حقوق  ين العمليتين  بفرضتها عض البضائع  أو  تحديدبأو تصدير  سترادامنع  لك عن طريقذو 

 .1أو رسوم على البضائع

قتصاد الوطني  الا في صيانةالمعتمدة الحكومية الوسائل هم أإدارة الجمارك من حيث تعتبر    
 هاتفرض عة من النصوص القانونية التيمجمو وذلك بموجب  ،التجاوزات التي تمس بمعاملاتهع ورد

ثم  (الأول  المطلب) رة الجمارك ى مفهوم إداالتطرق ال هذا المنطلق سنحاولومن ، 2هذه المهمة 
 .(المطلب الثاني)وسائلها ومجال نشاطها  تبيان

                              
 ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةنيل شهادة الدكتوراه، قسم الحقوقل أطروحة،  ، الإثبات في الموادا الممركيةالعيد العايش عادنةس  1

 .3 ، ص6002جامعة باتنة ،
فرع قانون  ،في القانونير ستجمذكرة لنيل شهادة الما،  داور إداار  الممار  في مكافحة  المريمة الاقوصادايةيدي ناصر، ادو  2

 .7، ص 6002أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البويرة ،
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 المطلب الأول

 مفهوم إداار  الممار 

دخولها الحدود  لدىالتي تفرض على السلع  لكثيرين بأنها الضرائب الجمركيةل تعني الجمارك   
  ،الجمارك  أكبر من كونها ضريبةإلا أن  ،وجبايتها  الضريبة، وقد يطلقونها على الجمركية  للدولة

ها ؤ عن طريق مؤسسات تنشوطنية ال ودولية  بل هي قواعد ونظم واتفاقيات يتم تنفيذها وفق معايير
ليه من إتطرق سنوهذا ما  ،1الجمركية  تتبع القطاعات المالية يطلق عليها اسم الإدارات  ،الدول

   .(الفرع الثاتي)مختلف الصلاحيات المخولة لهاإبراز ثم  (الفرع الاول)ارك خلال تعريف إدارة الجم

 : وعريف إداار  الممار الفرع الاول                              

الحقوق ستفاء وا قتصادبالمراقبة الحدودية وحماية الالجمارك هي دائرة أو مصلحة مكلفة ا   
ومن هذا المنطلق , لتصديراأو اد ر يستخلال الاالتي تقطع سواء من  على البضائعوالرسوم 
 .ثانيا( وأخيراً اصطلاحاً )ثالثا(فقهاً) ثم التطرق الى تعريف الجمارك لغة )أولًا(  سنحاول 

 :الممار  لغةر  اإداولًا: وعريف أ

يجمرك: جمركة فهو يجمرك أي جمركة بضاعة فرض عليها  -جمارك جمع جمرك، جمركة  
 2ضريبة معينة.

  الممار  اصطلاحاً داار  إثالثاً: وعريف 

يعمل  إداريهي عبارة عن جهاز الجمارك ن أ على من قانون الجمارك 69و  62 تانالماد تنص  
 ،التجاريةالمبادلات  تنظمالجمركي التي  واحترام التشريعات التي جاء بها القانونعلى تطبيق 

                              
م قتصادية  وعلو كلية العلوم الا ، كتوراهد أطروحة  ، -حالة المزائر-داور الممار   في ظل اقوصادا السوق ، مراد زايد ،  1

 .659، ص 6002- 6005، جامعة يوسف بن خدة،يريالتس
 .004ولية، مصر، صد، مكتبة الشروق ال4، باب الجيم، مادة جمرك، طالمعمم الوسيطنخبة من مجمع اللغة العربية،  2
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الشروط المحددة  في هذا  الإقليم الجمركي، وفق فهي تمارس عملها في سائل ،فرادهاأ وتحركات
وتشكل هذه المنظمة ، يةوالبر مراقبة  على طول الحدود البحرية خاصة  للمة منظنها أ، إذا القانون
 على:  فالنطاق الجمركي يشمل  ،الجمركيالنطاق 

كما هي  و المنطقة المتاخمة لها و المياه الداخلية  الإقليميةمن المياه منطقة بحرية تتكون   -    
 .محددة في التشريع المعمول به 

 كلم ثلاثينمرسوم على بعد الخط المنطقة برية تمتد على الحدود البرية من الساحل الى  -     
 .1همن

 الصلاحيات المخولة لإداار  الممار : الفرع الثاتي                          

 التي تنص على ما 04-07رقم  من قانون الجمارك 03تحدد مهام إدارة الجمارك بموجب المادة  
 يلي: 

 الخصوص فيما يأتي:على  تتمثل مهمة إدارة الجمارك "    

 للتشريع والتنظيم  الجمركيين. دنية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحتنفيذ الإجراءات القانو  -0   

على  د استراد وتصدير البضائع  والعملالمستحقة عن رائبضوالرسوم والل الحقوق  يتحص -6  
 مكافحة  الغش  والتهرب الجبائيين.

المشروع للممتلكات   غير راد والتصديريستلاا الملكية الفكرية و قمكافحة المساس بحقو  -3 
 الثقافية.

بعيدً عن كل  ، وضمان مناخ سليم للمنافسةالوطني همة في حماية الاقتصادالمسا -4  
 . شرعيةالممارسات الغير 

                              
، 0992الصادر سنة  ،20ج ر ع تعلق بقانون الجمارك،الم، 0992أوت  09مؤرخ في   01-29قاتون رقم ال من 92المادا   1

 .المتعلق بقانون الجمارك، مرجع سابق 07-79القانون رقم  متمممعدل و 
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 . وتحليلها ونشرهاضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية  -5  

 :علىالمفعول ن يرياسلوالتنظيم اتشريع لطبقا لالسهر  -2 

  .حماية الحيوان والنبات-أ

 .طالمحافظة على المحي-ب            

 : مع المصالح المختصة  بمكافحة  قالقيام بالتنسي -7 

 .والجريمة العابرة للحدود الأموال ضيتبي التهريب و - أ

  .غير المشروعين  للبضائع التي تمس  بالأمن  والنظام العمومينالتصدير  راد  ويستالا -ب

 ة بمراقموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات ال وأالمستوردة  ائعضن البأد من التأك - ج
 .1"لهما تخضعالمطابقة وذلك طبقا للتشريع  والتنظيم اللذين 

هذه الصلاحيات المتنوعة لإدارة الجمارك، يمكننا تصنيفها إلى قسمين، مهام خلال من  
 )أولا( و أخرى حديثة) ثانيا(.ةتقليدي

 المهام الوقليداية لإداار  الممار   ولا:أ

 ،والرسومالحقوق تعلقة بتحصيل مال لجماركلإدارة االتقليدية والجوهرية المخولة المهمة  داءأإن    
إدارة   تحسين أداءعند وضع إجراءات  التي يتوجب إدراجها نشغالاتصدارة الادوما في  كانت

فإنها تقوم بعدة مهام  ،النسبة للدول الناميةبخاصة  إدارة جبائية عتبار إدارة الجماركاوب ،الجمارك
 وتتمثل فيما يلي: ،الدولتقليدية نجدها عند كل 

                              
ع ر  المتضمن قانون الجمارك ،ج ،07-79تمم القانون رقم يعدل و ي 6007فبراير سنة  02ـ  مؤرخ في 10- 01قاتون رقم  1

  .6007 صادر سنة ،00
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، التشريعات  الثنائية ةالجمركي الاتفاقياتو ، لواسعا رك بمفهومهالجما تطبيق قانون -0    
 العمومية منها المالية، الضرائب ....الخ.يمات المتعلقة  بمختلف الادارات والتنظ

 الحدود الجمركية. الخروج عبر ة حركة البضائع عند الدخول أومراقب -6   

و أعبر الحدود للبضائع السهر على تطبيق  قانون  المبادلات  سواء عند العبور  الفعلي - 3  
 .001-03للأمر رقم  اراد وذلك تطبيقيستعند التصدير أو الا لدى الجمارك القيمة فيما يخص 

ة للمنتجات  وعشر مال المنافسة غير حماية المنتوج الوطني من بيراتطبيق إجراءات وتد -4  
 و حقوق  ضد الإغراق.أوذلك بإخضاعها  لحقوق  مركبة   ،ستوردةالمالأجنبية 

التي تعتمد عليها السلطات العليا في إعداد سياسة  إعداد إحصائيات التجارة الخارجية - 5 
 التجارة الخارجية.

 في كل المجالات التي تتدخل فيها إدارة قتصاديين قديم إرشادات وتوجيهات للمتعالمين الات - 2 

  .2الاقتصاديةمنوحة في إطار الانظمة الجمركية الملا سيما التسهيلات  ،الجمارك

 ثاتيا: المهام الحدايثة لإداار  الممار 

ن الجزائر عرفت عدة أوبما  ،إن المهام الموكلة لإدارة الجمارك مرتبطة بدرجة تطور البلد  
لتجارة حرير اوالانتقال من الاحتكار الى ت تغيرات جذرية لا سيما بعد تبني نظام اقتصاد السوق

 :منهار كنذ ،مجموعة من المهام الحديثة الجمارك لى إدارةإ ريع الجزائفقد أوكل المشر  ،الخارجية

المادة الغذائية المستوردة  ق من أنوالتحق بالسهروذلك  ،ة المستهلكالمشاركة في حماي -  
 .والإنتاج المحدد عالميا خاضعة لمعايير الجودة

                              
 . متمم، معدل و 6003، الصادر سنة 00ج ر ع  ،علق بالنقد والقرضتالم ،62/02/6003مؤرخ في  00-10مر رقم أ 1
 -حالة المزائر-، داور الممار  في حماية الاقوصادا الوطتي  في ظل الوحدايات الراهتة  د الكريم كيبش، عبد الكريم خميسيعب 2

 .342، ص 6007، 3-، جامعة قسنطينة  03، العدد ىجتماعمجلة الباحث الا
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 الأجنبية من خلال التسهيلات الجمركية.و  مارات الوطنيةثستتشجيع الا- 

 ترقية المنتوج الوطني . وفي إعداد وتطبيق إجراءات حماية  المساهمة - 

 المحروقات. جالصادرات خار في ترقية المساهمة  - 

 اوذلك تطبيق ،دة الوطنيةالوحوالنظام العام و  للسلمضة لوثائق المعر اكل تنقلات مراقبة  -  
 .1من قانون العقوبات 330الى 300المواد من  حكاملأ

وذلك عن  ،نقراضلمهددة بالاحماية التراث الوطني المتعلق بالنباتات  والحيوانات  اضمان  -   
وذلك تطبيقا  ،2نقراضللحيوانات والنباتات المهددة بالاراد يتساطريق منع أية محاولة تصدير أو 

 التي جاءت لحماية النباتات و الحيوانات المهددة بالانقراض، وكذا تطبيقا STTTCلمعاهدة 
 .3المتعلق بحماية البيئة 00-03رقم ن قانو لل

 المطلب الثاتي

 تشاطها لمارسة الوسائل الاساسية لإداار  الممار 

 ،في إطار حماية الاقتصاد الوطنيدارة الجمارك ار التي كلفت بها إالأدو  نظراً لصعوبة   
ذلك لا يتم ل وجه، لكن كمداء مهامها على أن تعتمد عدة وسائل بهدف أأ استوجب عليها

مستوى  ىدقيقة علضمن المجال الاقليمي محدد بصفة  ودائما ،طلقةولا بصفة معشوائيا 
لى ق سنتطرق إومن هذا المنطل ،ضل الامتيازات التي تنص عليهافوب، نصوص قانون الجمارك

 .) الفرع الثاني (مجال نشاطهامارك )الفرع الاول( ثم دارة الجالوسائل الاساسية لإ

                              
، معدل 0922جوان  00، صادر بتاريخ 49تضمن قانون العقوبات، ج ر ع ، الم0922يونيو  2مؤرخ في 056-66أمر رقم  1

 و متمم.
 .349، صمرمع سابقعبد الكريم كيبش، عبد الكريم خميسي،  2
يوليو سنة  60تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، صادر في ، الم6003جويلية  09مؤرخ في  01-10قاتون رقم  3

 ، معدل و متمم.6003
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 الوسائل الاساسية لإداار  الممار  :الفرع الاول                     

وسائل عديدة كفيلة بتحقيق  ستحقاقا تستعمل إدارة الجمارك من أجل القيام بمهامها بجدارة و  
خيرا الوسائل أو وسائل البشرية )ثانيا( لثم اولا( أالمنتظرة المتمثلة في الوسائل القانونية )الأهداف 
 )ثالثا(.المادية 

 لإداار  الممار  ةولا: الوسائل القاتوتيأ

ر قانوني رها في إطاابواسطتها تقوم بأدو اجتهد المشرع في وضع أداة في متناول الجمارك  
التي تنظم  ،ويتجلى هذا في سن قانون الجمارك الذي يمثل مجموعة النصوص القانونية ،شرعي
اك اتفاقيات التي تصدر ن، هالجمركيتشريع اللى ، بالإضافة إا يتعلق بالوظيفة الجمركيةكل م

تصدر عن الهيئة  كما أن هناك قوانين عملية ،لالموجودة ببروكس ة للجماركيمللعاعن المنظمة ا
 ،في الدولةالتي تصدر عن الهيئة الدولة والمتمثلة في القوانين المالية السنوية  التشريعية في

 .1من مطلع كل سنة جديدة  التي تصدرفي القوانين المالية السنوية  والمتمثلة 

 :تحدد مهام الجمارك وتتمثل فيالتي وتعتبر الوسائل القانونية لإدارة الجمارك من أهم الوسائل   

هدات الدولية سندا حصيناً في دعم اوالمع الاتفاقياتتشكل  والمعاهداات الداولية: الاوفاقيات -0
، تحاد الاوروبي  ودول عربية أخرىمع الاتفاق الشراكة وذلك في إبرام ا ،الصحيح للتجارة ريالتسي
يم من خلال الأجهزة الديبلوماسية بغرض تنظ ،ع غيرها من الدولالدولة م تعقدها الاتفاقياتهذه 

وغيرها من الأمور  تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية العلاقات التجارية فيما بينها
ادلة بين الدول من أجل الوقاية من المخالفات لسلع المتبا راد وتصديري، بمعنى تخص استالدولية

 .2عنها ومكافحاتهاالجمركية والبحث 

                              
، كلية ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستيرالوطتي  في ظل الوغيرات الداولية الراهتة داور الممار  في حماية الاقوصادا ،سيا طويلأ 1

 .30، ص 6000، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادية
 .30، ص  مرمع تفسهال 2
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، فهو بمثابة  لركائز الأساسية للتشريع الجمركييعد قانون الجمارك من ا قاتون الممار : -9
، وهو كذلك عبارة عن مرشد  نظيمات المتعلقة بالنشاط الجمركيوالتيتضمن التشريعات مرجع 

جمركي، بحيث القليم ويتم تطبيقها عبر كامل الإ أحكامها إدارة الجمارك مد منهجمركي إذ تست
نشطة  ومراقبة الأ  ،، وكذا العلاقات التجارية مع الخارجراد والتصديريستتنظم مواده عمليات الا
الحيوانات حماية  ذلك مراقبة الحدود و، وكالقضائية لقمع الجرائم المرتكبة في الموانئ والمتابعة

     .1التراث الفني والثقافي باتات وصيانةوالن

خرى لأمن القوانين اصادرة في البداية كل سنة  مالية المالية ال قوانينتعتبر  المالية:  قواتين -0
عددا  مل هذه  القوانين، إذ تحقيام بمهامها عل أحسن وجهالتي تساعد مصالح الجمارك على ال

إنشاء ، من  النصوص  التشريعية  سواء كانت معدلة أو مكملة  للقوانين الجمركية ) تعديل 
الواقع الاقتصادي  لدولة  عموماً وهذا حسب متطلبات  ،بعض المواد والنصوص القانونية ( إلغاء

 .2بتسيير التجارة الخارجية خصوصا  وما يتعلق

والرسوم للضرائب إضافة  ،النفقات الإجمالية للدولةقانون المالية وثيقة تتضمن حيث يعتبر  
الدولة  طبقا للقوانين  والنصوص خلال السنة لصالح المختلفة  والمداخل ،وغير المباشرة مباشرةال

إدارة وعلى   ،المالية ية السنةامرة كل بد لعمل بها، وقانون المالية يصدرا التنظيمية الجاري
 .3قانون الماليةغيرات في ن تتبع كل ما جاء من تأالجمارك 

 للإداار   الممار يا: الوسائل البشرية ثات

 والقادر علىتوفير العنصر البشري الكفء  على عملت بكل جدية يرية العامة للجماركن المدإ  
 ستطاعتا ،قتصاديةالتحولات الاتطور يتماشى مع سرعة أداء مختلف الوظائف بأسلوب م

وذلك بوضع مخطط  نسبة عالية من أعوان الجمارك، توفيرلى أن تصل إكبيرة  بمجهودات

                              
  .644، ص مرمع سابقمراد زايد،  1
  .647-642ص - ص، ، مرمع سابقمراد زايد 2
 .36، ص  ابقمرمع س ،أسيا طويل 3
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 ماركالجارات البشري بين إط وتتمثل الوسائل البشرية في العنصر ،استراتيجي للتوظيف العمومي
 ختلاف المهام الموكلة إليهمإدارات في مصالح الجمارك تختلف باتنظيم إذ أن  ،أعوان الدولة وهم

مام لميدان ضنقبل الا مراكز لتكوين الإطارات والأعوان ءإدارة الجمارك إلى إنشا وقد لجأت
   .1ممارسة أعمالهم وتطور عدد المستخدمين

 لإداار  الممار  ثالثا: الوسائل الماداية

والوسائل المادية  ينشط قطاع الجمارك  من خلال التجهيزات مكانيات البشرية لى الإإ بالإضافة  
للعمل لى الأو عوبات كبيرة عند الانطلاقة ص التقنيةالوسائل ، ولقد عرف جانب المتاحة له
الذي دعا المسؤولين المباشرين  هو الأمرو فلم يكن يتوفر على أدنى شروط العمل،  ،الجمركي

حتي يؤدي قطاع الجمارك  ،لازمةلاجراءات قصد توفير وسائل العمل اتخاذ جملة من التدابير و لا
يرة كاملة لسيارات التدخل الخاصة بعملية الملاحقة كمرحلة أولي تم توفير حضو  ،واجباته كاملة

و مراقبة الطرق، و لقد زود أيضا بحضيرة بحرية تتكون من ستة زوارق للمراقبة البحرية بالتنسيق 
مع المصالح الوطنية، كما تم إدخال التقنيات العصرية الموجودة في السوق الدولي و تحديث 

كل مركز على عدة مرافق من ، بالإضافة إلى توفر وسائلها التدخلية، عبر كل إقليم جمركي
 بينها:

استئنافها بحسب ا في دعم كافة القواعد الاحصائية و تتمثل مهمته: و مراكز للحسابات  -0
 و كذلك تحقيق جميع المتطلبات التي يقتضيها العمل الآلي. ،المستجدات

طبيقات الإعلام الألي صميم كل تهي التي يتم فيها ت: و ووفير قاعات لطوير العمل الممركي  -6
 تنميتها حتي تستجيب إلى المتطلبات التي يقتضيها نظام الإعلام الآلي و تسيير الجمارك.و 

تكون هذه القاعات مجهزة بأحدث وسائل الإعلام المعتمدة في : و وخصيص قاعات للوداريب  -3
 .2تلقين المستعملين من إدارة و مؤسسات عمومية و باحثين و متعاملين اقتصاديين 

                              
 .02ص سابق ،المرمع   بلقاسم بودالي،  1
 .649-642ص -، صمع سابقمر  مراد زايد، 2
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 ممال تشاط إداار  الممار  :الفرع الثاتي                          

ذلك من خلال توزيع مصالحها ، و تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي    
على أهم مداخل التراب الوطني من خلال مراكزها و مكاتبها الحدودية و تنظيم منطقة خاصة 

هذا ما ل هذه المنطقة النطاق الجمركي، و حرية و البرية، و تشكللمراقبة على طول الحدود الب
سنتطرق إليه من خلال تحديد المجال الإقليمي للتدخل الجمركي)أولا( ثم تحديد المجال 

 الجمركي)ثانيا(.

  الممال الإقليمي للوداخل الممركي ولا:أ

يشكل الوراب الوطتي " المتعلق بالجمارك على 07-79 رقم من قانون الجمارك 00المادةتنص    
 ."و مياهه الإقليمة الإقليم الممركي الذي يطبق فيه هذا القاتون 

 فالعناصر المكونة للإقليم الجمركي هي:  

آخر الإقليم  هو بمعنى، و للدولة الجزائرية بعةمساحة أرضية تااليتكون من الإقليم الوطتي: -0
 السياسي لها.

هي المياه الممتدة في خط الأساس إلي المياه الإقليمية، حيث تقع بين خط و  :المياه الدااخلية -9
لي وجه تمثل عللبحر الإقليمي في عرض البحر، و  الشاطىء في الساحل و الخط القاعدي

 .1مالحة التي تبقي بإيصال مع البحرو المستنقعات ال الخصوص المراسي، الموانىء

عراف الدولية تم تحديد المياه ه في الاتفاقيات و الأمول بحسب ما هو مع المياه الإقليمية: -0
 .2ءكلم ابتداء من الشاطى 66.639ا أي ميل بحري 06الاقليمية ب

                              
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الدولة الوقليداالتظام القاتوتي للوداخل الممركي لمكافحة نسرين بالهواري،  1

 .46، ص6009-6002ية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤسسات العموم
 .46ص ،مرمع تفسهال 2
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 06ب 344-04وقد حدد امتدادها المرسوم الرئاسي رقم متطقة المواخمة للمياه الإقليمية:  -0
تختلف منطقة حيث  ،1انطلاقا من خط نهاية البحر الاقليمي في إتجاه عرض البحر ميل بحريا

كما هو الحال بالنسبة  المتاخمة عن البحر الإقليمي في كونها خاضعة لسيادة أي دولة من الدول
إنما يخول فيها للدول ممارسة بعض الحقوق السياسية و يرخص لها ممارسة  ،للبحر الإقليمي

بية و الصحية، الضري، و اختصاصات متعددة تهدف أساسا إلي منع الإخلال بقوانينها الجمركية
بمعني أن التدخل الجمركي لتطبيق مختلف القوانين و التنظيمات يكون على كامل الإقليم 

 .2ذلك على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة و كذا البضائع ذات المنشأ الجزائريو  ،الجمركي

 ثاتيا: الممال الممركي

الجمركي وفق الشروط المحددة في قانون ائر الإقليم عملها في س دارة الجماركتمارس إ   
ين تقوم هذا الأخير كامل التراب الوطني أ يمثل حيث ،الجمارك وتنظيم منطقة النطاق الجمركي

من قانون   69/ 62 طات المحددة طبقا  للقانون في المواداإدارة الجمارك بممارسة النش
بحرية التي تتكون من البمنطقة  متعلقة الأولىق الجمركي منطقتين النطايشمل  ، جيثالجمارك

 ما هي محددة في التشريع الجمركيك والمياه الداخلية،له  مةالمتاخ المياه الإقليمية  والمنطقة
 .المعمول به

لى الخط المرسوم من الساحل إالبحرية لى طول الحدود برية تمتد عالمنطقة الص تخ الثاتيةأما  
ي ربع مئة كلم فأنه يمكن تمديد هذه المسافة الى أ ماعلى بعد ثلاثين كلم إلى غاية ستين كلم، ك

  .3، وتمنراستالولايات الثانية تندوف، أدرار

 

                              
  .6004سنة  صادر ،7اخمة للبحر الإقليمي، ج ر ع يؤسس منطقة المت ،6004نوفمبر  2مؤرخ في 000-10رئاسي رقم مرسوم  1
 .43، صمرمع سابقنسرين بلهواري،  2
 . 629.-622ص  -ص، ، مرمع سابقمراد زايد 3
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 المبحث الثاتي

 الوطتي ماهية المتوو 
، تساعده على استمرار حياته  وتضمن منتوجات وخدمات ىنسان يحتاج الما لا شك فيه أن الإ  

مشاكل تمس بصحة وسلامة طرح صبحت ت، إلا أن بعض المنتوجات أالرفاهيةو له الراحة 
تساهم  ستوجب على المشرع الجزائري وضع قواعد قانونية ا اذل ،التي تخلفها الأثارالمستهلك بفعل 

ستهلاكية  اوبناء ثقافة  ،عن المستهلكبغية رفع اللبس المنتوج في توضيح مفاهيم وخصوصيات 
هذا ما سنتطرق إليه من خلال و ، تساعده على التعرف بالمنتوجات الصحية  للحفاظ على حياته

 (.المطلب الثاني ) وأنواعه ( المطلب الاول ) المنتوج توضيح  مفهوم

 

 المطلب الاول

 مفهوم المتوو 

تلبية رغبات فسة شديدة بين المنتوجات من أجل خيرة مناالأسواق التجارية خلال الفترة الأشهدت    
الأمر الذي يصعب على المستهلك  ،المنتوجات وتنوعهاورة إلى كثرة بالضر  مما يؤدي ،المستهلكين

الاشكال المطروح في هذه  ، وعليه فإنوتصنيفها حسب احتياجاته  هذه المنتوجاتختيار بين الا
لمها المستهلك عي أن  خصائصه التي يمكنوأهم )الفرع الأول( يدور حول تعريف المنتوج الحالة 

 فرع الثاني(.الشراء التي يقوم بها)اللتسهيل عمليات 

   : وعريف المتوو الفرع الأول                                     

حيث وفي  ،اموحد ايضع تعريفلم ع الجزائري مفهوم المنتوج فالمشر  تختلف التعاريف في ضبط   
 في بعض النصوص القانونية الأخرى و   ،على السلعة المادية فقطر المنتوج بعض الأحيان حص

خلال سنحاول تبيانه من  وهذا ما ،وأطلق عليها مصطلح المنتوج أضاف الخدمة للسلعة المادية
 فقها )ثانيا( وأخيراً اصطلاحا ) ثالثا( .ولا( ثم لغة )أالمنتوج التعريف 
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 : وعريف المتوو  لغةأولا: 

اته وثمار نتجالملكية التي تعطي لنيل م وج لغة : منتجات ، غلة، ثمار، و هي يقصد بالمنت  
 .1الطبيعية والصناعية

 ثاتيا: وعريف المتوو  فقها  

 بغض التظر عن الحصيلة أو ثمر  العملية الإتوامية "ض الفقهاء المنتوج بأنه يعرف بع   

 .2"و صتاعياكان أمصدارها زراعيا 

وحويلها  سواء وعلق الأمر بمادا  أولية وم  كل متقول"المنتوج هو أن  لاروميهويعرفه الفقيه  
 .3"لم يتدامج ويلها  وسواء وعلق الأمر بمتقول اتدامج في متقول أولم يوم وح صتاعيا أو

الملموسة  وغير  الخصائصمن ممموعة عبار  عن " نهأ ىعل داعييالصم كما يعرفه الفقيه 
 .4"رغبة المسوهل  والملموسة الوي يوألف  متها  ويروبط  بها  والوي وعبر عن حامة أ

يمكن وقدايمه للسوق بغرض شيء أي "يعرف المنتوج على أنه  (reltok)كما نجد الفقيه   
 .5"اع والذي ربما يوبع حامة أو رغبةسوخداام أو الحياز  أو الإشبالاسوهلا  أو الا

                              
 .300ص ،6006ي  الحقوقية ، لبنان،ب، الطبعة الاولى، منشورات الحلالقاموس القاتوتي الثلاثيموريس نخلة وآخرون ،  1
يل شهادة لنأطروحة ، الطبية في الوشريع  المزائريالتظام القاتوتي لحماية المسوهل  من مخاطر المتومات عزيز عبد القادر ،  2

  .30ص  ،6060-6009 ،ة أحمد دراية، أدرار، جامعدكتوراه تخصص قانون خاص، كلية الحقوق  والعلوم السياسية
 .40ص ،6009الجزائر ، ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالمسؤولية  المداتية للمتوو  ورية سي يوسف، حزاهية  3
، 6006للنشر والتوزيع ، الاردن ، دار زهران  مداخل كمي وحليليسوراوميات الوسويق امحمد الصميدعي،  د جاسمو محم 4

 .026ص
، ص 6009، الإسكندرية ،د ط ،والنشر والتوزيع، دار التعليم الجامعي للطباعة السوق الداولي والالكوروتيتيفن حسين شمت،  5

624. 
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معروض يء عبار  عن كل شيعرفان المنتوج انه"  ( Perreoultو,Mccorthy)أما كل من   
ائدا الوي يمكن ي إشباع حامة معيتة من خلال الفو فسوخدام يللسوق من ماتب متظمة معيتة 

 .1الحصول عليها مته"

 ثالثا: وعريف المتوو  اصطلاحا 

تعلق بحماية المستهلك و الم 03 -09 قمع الغش رقمو   يعرف المنتوج في القانون المستهلك     
المتوو  هو كل سلعة أو خدامة أن "التي تنص على   00منه فقرة  3في المادة  ،2قمع الغش

قانون رقم المن  00فقرة  6كما تعرفه المادة  ،"مماتا أو ن وكون موضوع وتازل بمقابلأ يمكن
،أو إمراء  ظامت ول مادا  أو مادا  بتاء مركب أو مهاز أ" كعلى أنه  ،3يسيبالتقالمتعلق  04-04
يعرف  المدني الفقرة الثانية نجدهالتقنين من مكرر  040للمادة  بالرجوعو  ،"و طريقةأ ظيفةو أو 

وو  والمتلزراعي ولو كان موصلا بعقار ،لاسيما المتوو  ا يعوبر متووماً كل متقولأنه "  :المنتوج
   .4لصيدا البحري والطاقة الكهربائية"، والصتاعات الغذائية  واالصتاعي ووربية الحيواتات

منقول مادي منقول مما يستفاد منه القانونية : أن المنتوج هو كل ويستخلص من هذه النصوص    
طبقا  وذلك منقول مادي هو كل المنتوجنجد أن  اصةالنصوص الخلى ومعنوي ولكن بالرجوع إ

المتعلق برقابة الجودة  وقمع الغش التي تنص على   39-90من المرسوم  رقم  0فقرة  6للمادة 
هو و  ،5"معاملات وماريةأن يكون موضوع  ، يمكنماداي متقول ءيالمتوو  كل ش "يلي:  ما

             متعلق بضمان  622 -90تنفيذي رقم من المرسوم ال 6متشابه تقريبا للمادة تعريف أيضا 

                              
 .26ص 6006، الاردن للنشر والتوزيع ، دار زهران 0ط ،ات الوسويقيمراويسوا، دليببشير العلاق قحطان الع  1
، الصادر في مارس 05حماية المستهلك و قمع الغش، ج ر عتعلق ب، الم6009يفري ف 65مؤرخ في  10-12قاتون رقم  2

6009. 
 .6003، الصادر سنة 40تقييس، ج ر عتعلق بال، الم6003يوليو  63ؤرخ في م 10-10قاتون رقم  3
يعدل و يتمم  ،6005صادرة سنة  ،44ع  ر ج تعلق بالقانون المدني،الم ،6005يوليو  60مؤرخ في  00 -15قاتون رقم  4

 .0975سبتمبر  62مؤرخ في  52-75الأمر 
بتاريخ   الصادر ،5 ع ر جوقمع الغش  علق برقابة الجودةتالم 0221 ،أكووبر01مؤرخ في  02-21رقم  مرسوم وتفيذي  5

0990.  
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من متوو  ماداي  المتوو  هو كل ما يقوتيه المسوهل  :"مات التي تنص كما يليالمنتوجات والخد
بين النصوص وعدم الدقة في استعمال الموجود كله يدل على التناقض هذا ، و 1"خدمة أو

 ،غير منطقي ويعد قصورقائمة المنتوجات وهذا  ع الجزائري أخرج العقار منر فالمش المصطلحات،
 ، فهو مستهلك أو يقتني عقارات ولهذا كان على المشرع ألا العقاراتفالمواطن الجزائري يتعامل في 

س الحماية التي يحتاج إليها مستهلك علبة تاج إلى نفخير يحيستثني مستهلك العقار لأن هذا الأ
 . 2طماطم أو غيرها

و التناقض في النصوص، بين نستخلص مما سبق أن فكرة المنتوج غير دقيقة بسبب الاختلاف و   
                                               التعاريف الواردة في المراسيم التنفيذية.مكرر من القانون المدني، و  040ة في الماد ما ورد

 : خصائص المتوو الفرع الثاتي

 و هي كالتالي: ،يجب أن تتوفر للمنتوج عدة خصائص 

 أن يوفر هذا المنتوج حلا لمشاكل الزبون و احتياجاته و رغباته. -       

 أن يكون هذا المنتوج سهل الاستخدام للعملاء. -       

 مستخدم.أن يوفر هذا المنتوج تجربة أفضل لل -       

 هذا المنتوج مرئي و مقبول و جذاب. ،أن يكون له تصميم -      

 أن يكون قليل التكلفة للوصول إلي هامش الربح الأفضل. -      

                              
  ، الصادر20 ع رج ، دمات المتعلق بضمان المنتوجات والخ ،0990سبتمبر 05مؤرخ في   966 -21رقم  مرسوم وتفيذي  1

 . 0990سبتمبر  09خ يبتار 
البحوث و الدراسات القانونية و مجلة  ،  مكرر وقتين  مداتي مزائري 001وعليق على تص  المادا  سي يوسف زاهية حورية ،  2

 .29ص  معمري ، تيزي وزو ، دمعة مولو اكلية الحقوق ، ج، السياسية
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 1يجب أن يكون تسعير المنتوج وفقا لجودته. -        

 المطلب الثاتي

 و أتواع المتوو الخدامة 

فيمكن أن تكون عبارة  ،أغراضه الاستهلاكيةتاجها المستهلك لتلبية تختلف المنتوجات التي يح   
ها يكون ما غير ملموس عند  يءفإذا كان إشباع الحاجة  وتلبية متطلباتهم بش ،أو خدمة ةعن سلع
في هذه الحالة ستكون  الإشباعما إذا كان عكس ذلك فإن وسيلة ، ألك هو خدمةتهالمسيشتريه 
 رع الأول( ثم على السلعة )الفرع الثاني(.لذلك سوف نركز في البداية على الخدمة )الف ،سلعة

 : الخدامةالفرع الأول                                      

ن الأفراد والذي إقبالا مهماً م إذ عرفت مؤخرا ،الأساسيةعات الاقتصادية اتعتبر الخدمة من القط  
لابد من تحديدها تحديدا لذلك  ،تفاع مستوى المعيشة خاصة في الدول المتقدمةر يرجع أساسا إلى ا

 دقيقا )أولا( ثم إبراز مختلف مميزاتها )ثانيا(.

 أولا: وعريف الخدامة 

 في البداية إلى التعريف اللغوي ثم الفقهي و أخيرا الاصطلاحي. سنتطرق    

 :غةخدامة لوعريف ال 1-

  .2خدمة: قام بحاجته فهو وهي خادم"-:" خدمة جاء في المعجم الوسيط     

 

                              
كتروني، مقالات عامة ، تسويق ال  قناة المفيد في التسويق علي التلجرام، اتواعه و خصائصه و وصتيفه،سامي محمد، المنتج:  1

 ; https ; //www-e marketips.com، علي الرابط التالي09:00الساعة جوان علي  2إليها بتاريخ تم الولوج 
 .660ص ،مرمع سابق مادة خدمة، ، باب الخاء،المعجم الوسيطنخبة من مجمع اللغة العربية،  2
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  :فقها خدامةوعريف ال- 9 

 مةالمصماليات  و الأتشطة سلسلة من الفع"الخدمة على أنها يعرف   (Tirban) الفقيهفنجد    
مثل ووالذي  قدا ي  من قبل الممهز وأن هذه الخدامات وقدام ،والوي وعزز مسووى الرضا للمسوفيدا

الخدامة  مثل الخدامات في الأفرادا أو عن طريق الأمهز  والوي من خلالها يحصل المسوهل  على 
   ."الشبكية

تماز  وأن  ومثل أعمال و  "يعرف الخدمة على أنها ( Zaithmal)الفقيه  كما نجد  عمليات وا 
  .1"غير ملموس يءمميع العمليات  والأعمال وقودا الى إتوا   ش

للبيع أو وي وعرض التشطة أو المتافع عبار  عن الأ  "الخدمة بأنها ( luuB) الفقيهعرف في حين  
 :ته حدادا الخدامة بأتهاعة لذل  فإبالسلع المبا وقدايمها يروبط

  .(الخ، إلقاء محاضر ...سوشار ة غير ملموسة ) وقدايم الاطتشأ -  

  .(الخعلى الخدامة ) خدامات وأمين، خدامات صحية... تافع يداركها المسوفيدا بعدا الحصولم -  

مها داوراً اساسيا ييلعب وقداهذه السلع و  مع لأتها وقداميروبط  وقدايمها بالسلع المباعة  -   
الحصول عليها من خلال شراء سلعة في ب المسوهل  المتافع الوي يرغومهما في وحقيق 

   ".، ضمان، تقل السلعة(صياتة)

لعبه في ور الذي تن الخدمة استناداً الى الدا يعرفافإنهم ( Blanken و Mayram )أما كل من
وجهة في  مثل، لذلك فإن الخدمة تالمستفيدالتسهيلات التي يحصل عليها إنجاز الأعمال أو 

  .2"الأعمال ووسهيل أمور المسوفيدا عمل أو وسهيلات وساعدا في إتماز"أنها ا نظرهم

 
                              

والطباعة، الأردن ،  ، دار المسيرة  للنشر والتوزيع 0ط،  وسويق الخداماتعثمان يوسف، ردينة  دعي،يمحمود جاسم الصم 1
 .64، ص 6000

 .307، ص 6005دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة ، الاردن ، ،  6ط،  إداار  الووزيعبي ، ععلى فلاح الز   2
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 وعريف الخدامة اصطلاحا-0   

وهداف إلى إشباع حامات المسوهل   "هي ول  الأتشطة و الفعاليات غير الملموسة الوى 
الأخير أو المسوعمل الصتاعي مقابل دافع مبلغ معين من المال داون أن وقورن هذه الخدامات 

 .1مع بيع السلع"

يبرز فيها الماتب غير الملموس بشكل  " كافة الأتشطة و العمليات الويو تعرف كذلك على أنها
 .2"افع و اشباعات يمكن بيعهاأوضح من الماتب الملموس و الوي يوولدا عتها مت

"عبار  عن متفعة مداركة بالحواس قائمة بحدا ذاوها أو موصلة بشيء ماداي، قابلة للودااول  أو هي
 .3لا يوروب عليها ملكية و هي في الغالب غير محسوسة"

من   الأعمال الملتحقة ببيع السلع كأعمال الصيانة و التركيبتعتبر  و على ضوء هذا التعريف لا
ع الجزائري في المادة الثانية من الفقرة الخامسة من ر ، وهذا ما نص عليه المشقبل الخدمات

كل المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، حيث عرف الخدمة بأنها "  39-90المرسوم التنفيذي رقم 
أو داعما المهودا الوي وقدام ما عداا وسليم المتوو  و لو كان هذا الوسليم ملحقا بالمهدا  المقدام 

 له".

 خصائص الخدامة ثاتيا:

 تتمثل في :و عن غيرها من السلع المادية ة من الخصائص التي تميزها مة بمجموعدتنفرد الخ    

أو شمها أو سماعها قبل  ،أو تذوقها رؤيتهاأي أن الخدمة لا يمكن  :ملموسةغير الخدامة  -0
المثال لا يمكنه معرفة النتيجة  قبل  يجري عملية جراحة تجميل على سبيلفالمريض الذي  ، شرائها

                              
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، تخصص احوكار السلع و الخدامات بالومييزمومن عبد الرحمان،  1

 .9، ص6009-6002شريعة و قانون، جامعة أدرار، 
 .90، ص6007آلفا للوثائق للنشر و التوزيع، الجزائر، ، 0، طالوسويق المصرفيمصطفى يوسف كافي، 2
 .620، ص6000، دار المسيرة للنشر و التوزيع، الأردن،0، ط، سياسات الوسعيرزكريا أحمد عزام، علي فلاح الزعبي 3
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يقوم بعملية الشراء بصفة أساسية اعتماداً على مشتري الخدمة هنا فإن  شراء تلك الخدمة، ومن
قدم له ت التنبؤ بما يحصل عليه إلا عندما علىهنا غير قادر فالمستهلك  ،1في مقدم الخدمة الثقة

بقة عنها، مما يجعله يواجه لا يملك تجربة  ساك ويقوم بدفع ثمنها خاصة إذا كان المستهلالخدمة، 
عطائه طمأنة ايساعد في وهذا ما  ،القيام  بشرائها والتردد على ،كبيرة في تقديمها صعوبة لمشتري وا 

   .2الخدمة المقدمةالثقة في 

وأن معظم  ،اة قصيرةالمنفعة لعديد من الخدمات لها حيالمعلوم أن  سريعة الولاشي:الخدامة  -9
ي فترة أخرى يصعب على المشتري الحصول عليها ف ،وتزول خلال فترة معينةات تظهر الخدم

 من عملية  السيارةو  ستخدامامن عملية تبدو المنفعة  الموجودة وبسعر معينسيارة النقل  ستخدامفا
دون  ولكن عقب هذه الفترة  وبمغادرة السيارة  ،مكان ما خلال فترة معينةبها إلى  الانتقال

موعد السيارة  مثلا الانتظاروعلى المسافر  ،أثر يذكر لا تظهر لها أيفإن المنفعة   استخدامها
   .3وبوقت  قد لا يناسبه م دالقا

ستهلاكها  في او  الخدمةة  أن إنتاج يتعني هذه الخاصامها عن اسوهلاكها: توعدام اتفصال إ  -0
، كما تعني هذه الخاصة أن البيع الخدمة لمقدميل أن يكون المرشد ح للعمييت وهذا ما ،نفس الوقت

 .4ة يمكن استخدامها لتوزيع الخدماتقناة التوزيع الوحيدمباشر بين المنتج والمستهلك هي ال

الخدمة  خصائص مقدم ، إن إن العديد من الخدمات المتخصصة متلازمة :الخدامة ةولازمي -0
وهي درجة الترابط بين  ،ومات جودة الخدمةالمهارة هي جزء من المق المعرفة و من حيث الخبرة و
لى وجود بكثير من السلع المادية وتشير إ ىأعلالترابط  في الخدمة ها، فدرجة الخدمة ذاتها ومقدم

                              
 . 20، ص 6002د ط،  دار المناهج للنشر والتوزيع ، الأردن ،  ، مي  للخداماتيالوسويق الاسوراومحمد محمود مصطفى ،  1
  .96ص  ،مرمع سابقمصطفى يوسف كافي،  2
ص  ،6009للنشر والتوزيع ، الاردن ،  ، دار الإعصار العلمي 0، ط وسويق الخداماتعلى توفيق الحاج، سمير حسن عودة ،   3

44. 
،ص  6000مؤسسة  الثقافة الجامعية، الاسكندرية،  ، المسوهل   الوسويق المصرفي في سلو صفيح صادق، يقور أحمد ،  4

64. 
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والتسويق في آن  ون يحقق ميزة خاصة وهي الانتاجفحضور الزب ،بونز بين مزودها والعلاقة 
، و بالتالي هذا يتطلب التدريب للوصول للمهارةو  ،، فوجود المزود و المتلقي له نتائج إيجابيةواحد

 .1 تحقيق الميزة التنافسية

منفعة زمنية فإن لم  أي الخدمات لا يمكن تخزينها أو إكسابها غير قابلة للوخزين:الخدامة  -5
ة يالخاصرتب على هذه ويت ،في الوقت التي عرضت فيه فإن الخدمة تختفي تماماتكن مشتراة 
بمعنى جدول التقلبات في الطلب على الخدمة   ،بإدارة الطلب على الخدمة ائقةالف ضرورة العناية

 .2والانخفاضات  وتنظيم دالة الطلب  الارتفاعاتبحيث يتحقق التوازن  بين 

الاستفادة  شخاص في عملية الانتاج و بعض الأ إن مشاركة : الخدامةوالوعداداية في  خولافلاا -6
فتلك الصفة تبرز مادام هناك مكان  ،دداً مختلفا ومتع الخدمين الخدمة تحتم أن يكون المنتوج م

ى اختلاف المكان والزمان وأسلوب فالاختلاف والتعددية تعتمد عل ،وزمان وأسلوب لمن يقدمها
ن أحد الفنادق  فعلى سبيل المثال لو كا ،ديم والاستفادةوالتق الانتاج بعمليةالذين  يقومون الاشخاص 

أكثر من  ،الخدمةثناء تقديم أ بروح عالية من الذكاء و الأسلوب العلمي يقدم خدماته شخص يتمتع
كان على مقربة من  لوو حتى  في تقديم خدماته، هذه الروحع بنفس يتمتيملك شخص فندق آخر لا 
 .3ذا ما يعكس نوعية الخدمة المقدمةوه ،الفندق الأول

 السلعة الفرع الثاتي:                                    

الحماية ام محل التز تم اقتناءها من أجل الاستعمال النهائي موضوع و تتمثل المنتوجات التي ي   
وبالرجوع   ،اية ) المدين(مبصفة دائما في مواجهة المتدخل بالح صالح المستهلكالتي أقرها المشرع ل

تطبق أحكام هذا "  تنص أنه نجدها و قمع الغش من قانون حماية المستهلك 06المادة  حكاملأ

                              
 .406،ص 6002الأردن ،  المسيرة للنشر والتوزيع ر، دا6ط،  إداار  الوسويق الحدايث مداخل معاصرعلى فلاح الزغبي ،   1
جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ر ، ي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي محاضرات في الوسويقخالد ليتيم ،  2
 .26، ص  6002- 6007،
 . 45، ص  6000، الأردن ، د ط، المناهج للنشر والتوزيع ،، وسويق الخدامات ووطبيقاوهزكي خليل الساعد 3
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بجميع مراحل عملية العرض نا ك بمقابل أو مجاستهلاللا القانون على شكل سلعة معروضة
ثم تبيان  من خلال تحديد تعريف السلعة )أولًا( ليه في هذا الفرعسوف نتطرق إ وهذا ما "للاستهلاك

 .خصائصها )ثانيا(أهم 

     لا: وعريف السلعةأو 

 .م الفقهي وأخيرا اصطلاحي ثللسلعة اللغوي  التعريف بداية الىالفي  سنتطرق     

 السلعة لغة:وعريف -0

 وأصلها قطعة من لع وهي المتاع، ومن معاني السلعة البضاعة السالسلعة مأخوذة من كلمة   

المنتوجات وهي ألفاظ مشتركة في  إذا السلع هي البضاعة  أو المتاع  أو الذي يتجر فيه،المال 
 .1معنىالالدلالة و 

 وعريف السلعة فقهاً: -9

 .2"ممموعة من المتافع المووقعة " بأنها ووماس باري عرف السلعة 

 3"عة مربحة وهي من أربح السلع وهي المواع المومور فيههذه السل "الزمخشري كما قال عنها 

لى المشتري لدفع ملموس يقدم إ يءي شعلى أنها أ ةعرفت السلع  وعريف السلع اصطلاحا: -0
فهذا التعريف يحصر مفهوم السلع فيما هو مادي ومحسوس فقط ، حين يعتبر كل علامة  ،ثمنه

  ذاتها ومستقلة عن غيرها من السلع،من العلامات المعروضة للبيع في السوق سلعة قائمة ب

                              
 .433، صمرمع سابق، باب السين،  مادة السلع، ، المعجم الوسيطنخبة من مجمع اللغة العربية 1
 .23، ص 6000دار صفا للنشر والتوزيع ،عمان ، 0،ط المسوهل الوسويق من المتوو  الى باشا ،  طارق  الحاج محمد  2
 .2، ص مرمع سابقني ، عبد الرحمان  موم  3
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المزيج  من المكوتات الماداية وغير  ذل  "بأنهاتعرف على هذا المفهوم  ة  بناءافتعريف السلع
 . 1"دا  وولبية موطلباوهاالمسوهل  مميعا وذل  بهداف إشباع حاماوه الموعداوالوي يشوريها لماداية 

نجده وضع  03 -09رقم  حماية المستهلك وقمع الغشفي قانون كما أشار إليها المشرع الجزائري  
 كل سلعة" هو المنتوج على أنمنه  03المادة  نصتو ، ن السلعة والخدمة في مصطلح واحدكل م

السلعة في نفس المادة في عرف  كما ،"مقابل أو مماتاً ازل بيمكن أن يكون موضوع وتأو خدامة 
 ."وتازل عته بمقابل أو مماتاماداي قابل لل يءالسلعة كل ش " 07الفقرة 

الأموال المعنوية  ستثناءما يعني ا ،لع على الاشياء الماديةمفهوم السوقد قصر المشرع الجزائري   
لم في القانون ، ويلاحظ أن المشرع راع  والعلامات والرسومالاختللاستهلاك كبراءة أن تكون محلًا 

مستعملة الشياء ويعتبر مستهلكا من يقتني الأ ،لمستهلكةيشترط عنصر الجدية في السلعة ا
 .2وجيه في ظل الإقبال الواسع عليها في السوق الجزائري اليوم وهو موقف ،الشخصيلاستعماله 

  السلعةثاتيا: خصائص 

ات موتسلم بواسطة س ، حيث توصل هذه الفوائدستقدمهاالفوائد التي  السلعة تحديد يتطلب تطوير  
 : ة والأناقة والتصميم وهي كالتاليدجو الالسلعة ك

على صائص المنتج التي تؤثر غلى قدرته خ "مريكية للجودة بأنهاالجمعية الأتعرفها : المودا  -0
 مودا  الأدااء نتوجات همالجودة الم ويوجد بعدين ،"و الضمنيةأ المعلنةتلبية احتياجات العملاء 

                              
  .043.-046ص -، ص6006دار الثقافة العلمية الدولية ، عمان ،،  0،ط مبادائ الوسويقمحمد صالح موذن،  1
، مذكرة  مقدمة لننيل شهادة  الموعلق بحماية المسوهل   10-12القاتون المدايدا رقم حماية المسوهل  في ظل ، صادقصياد  2

 .54ص  ،6004، 00طينة نالماجستير في العلوم القانونية  ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق ، جامعة قس
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في تقديم هي خلو المنتج من عيوب والثبات و  مودا  المطابقةو ،وهي قدرة المنتج على أداء وظائفه
 .1"داءالمستوى المستهدف في الأ

نطلاق نموذجا مميزات مختلفة، قد تكون نقطة الاب يمكن تقديم السلعة السلعة: مواصفات -9 
المزيد  ضافةإنشاء نماذج ذات مستوى أعلى بإ مكن للمنظمة بعد ذلك، ويدون أي إضافات مجرداً 

 .2ت التي قيمتها للمستهلكين عالية مقارنة بتكاليفهاصفاامن المو 

  ،للزبون من خلال تصميم السلعة وشكلها المميزين ةضافة قيمإيمكن  شكل السلع ووصميمها: -0
شكل ببساطة مظهر السلعة ويجعلها ، حيث يصف التصميم أوسع من مفهوم الشكلهوم اللأن مف

جزء  الشكلويعد   ،قلب السلعنه يقع في إ ، أما التصميم فهو أكثر من مجرد ظاهريتبدوا جميلة
شكل أكبر حول ية للسلعة وبلمنتجات في المواصفات الفنفكر مصممو امن التصميم، فيجب أن ي

 .3ن للاستفادة من السلعةدام الزبائستخكيفية ا

دارة  العلامأكثر ما يميز المسوقون المحترفو  العلامات الومارية: -0 ات ن هو قدراتهم على بناء وا 
سم أو مصطلح أو علامة أو رمز أو تصميم التي تحدد المنظمة  ا "هي، فالعلامة التجارية التجارية
جزءاً  باعتبارهالي العلامة التجارية المستهلكون إ،و ينظر نفة أو البائع للسلطة أو الخدمة "المص

 والشهرة بحيث تتضافر جميع هذه ذلك تشمل الغلاف والسعرإلي بالإضافة  ،وجمهما في المنت
 .4الخصائص للإشباع حاجاته ورغباته

                              
 . 09. ص 6060، منشورات الجامعية السورية ، سوريا ،  0، ط  ، إداار  المتوو  و العلامة الوماريةمحمد خيضر  1
 .60ص ، تفسهالمرمع   2
 .23ص ،2010ار الصفا للنشر و التوزيع ،عمان ،،د0ط  ،الوسويق من المتوج إلى المسوهل  ،طارق الحاج 3
 .24ص  ، تفسهمرمع ال  4



 
 

 الفصل الثاني:   
              المنتوج من طرف إدارةالوطني آليات حماية 

 الجمارك
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جراءات لتنظيم بير و اتتخذ الدولة تد  و أ ةودها سواء المستوردحد حركة تبادل البضائع التي تجتازا 
 للاقتصادأهداف و  غايات قتحق ية في ذلك، كونهاو الأول حلياع المنتجة ملسلا، وتكون المصدرة

تفرض التي بمهمة  تحصيل الضرائب المختلفة  ةيضريب دارة فتها إإذا تكلف الجمارك بص ،طنيالو 
ل تها الدولة  من أجعض خرى وأليات آلى إالجمركية، بالإضافة ومن بينها الحقوق  ضائع على الب

الحماية القانونية للمنتوج  نامن خلال تناولليه إوهو ما سنتطرق  ،تشجيع المنتوج الوطني وحمايته
 ) المبحث الثاني(.   الحماية الجبائية ثم تليه ،)المبحث الأول( الوطني

 المبحث الاول                                

 للمنتوج الحماية القانونية                          
وهو ما يعرف بالإقليم   ،يتعدى المنتوج الدائرة الإقليمية والتصدير لابد أن راديالاستلكي تتم عملية    

القانونية ى مجموعة من الآليات علالجمركي، هنا تتم عملية  تبادل البضائع، حيث  تعتمد الدولة 
بوضع  نصوص قانونية  جزائريع الالمشر  ألزم لهذا ،المنافسة التجارية الدولية لحماية اقتصادها من

وكذا فرض جملة من الضرائب والرسوم التي من شأنها ، الجرائم الجمركية ةهم في مكافحتسا صارمة
، وهذا ما سنتطرق إليه في تطوير الاقتصاد الوطنينتاج الوطني كونه العصب الفعال أن تحمي الإ

) المطلب جريمة الغش الجمركيتقليد )المطلب الأول( و م التهريب الجمركي والمن خلال تناول جرائ
   (.ظاهرة إغراق السوق )المطلب الثالث ازالثاني( ثم إبر 

 الأولالمطلب                                    

 .المنتوج من جرائم التهريب و التقليدحماية                    

تمس لوطني ويترتب عليها أضرار سلبية طم الاقتصاد اجرامية التي تحالإ إن أهم الظواهر   
الأمر  بشأنها ع الجزائريالمشر  أصدرالتي  الجمركي ظاهرة التهريب والإنتاجية  يةنشاطات التجار بال

د حياة تهدخيرة وأيضا ظاهرة التقليد حيث أصبحت هذه الأ ،1التهريببمكافحة  المتعلق 36-35رقم 

                              

   ، معدل و متمم.3335صادر سنة  ،44، ج ر عتعلق بمكافحة التهريبالم ،3335أغشت 30مؤرخ في  50-50أمر رقم  1         
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إبراز هذا ما سنتناوله من خلال ، و ظومة الاقتصادية بالدرجة الثانية، والمنىولبالدرجة الأ المستهلك
 سبل مكافحتها)الفرع الثاني(.جريمة التقليد و الفرع الأول(، و سبل مكافحتها)جريمة التهريب و 

 حماية المنتوج من فعل التهريب :الأولالفرع                           

ن الذي شخاصالأ لىإنظراً  ،تطوراً كبيرخيرة في السنوات الأ الجمركيظاهرة التهريب شهدت     
في الوسط  ربح خاصة منوما تذره  المهربةبيعة البضائع لى طإ روبالنظ ،المهنةيمارسون هذه 

لزم لهذا أ ،1الأمن الوطني تهريب الأسلحة على يشكله خطرلى ما إمثل المخدرات، إضافة  الشباني
وهي النطاق  ،حددةمالماكن الأفي وثائق قانونية تثبت حيازة أو نقل بضاعة الحصول على القانون 

، ولهذا المتعلق بمكافحة التهريب 353-36و هذا ماجاء به الأمر  2عد ذلك تهريباو إلا يالجمركي 
مرورا  )ثانيا( ثم إبراز أهم خصائصه  )أولا( تعريفه  التهريب بنظرة شاملة من خلالسنتناول 

 )رابعا(.وصولا إلى تحديد سبل مكافحتهأركانه)ثالثا( ب

 .التهريب الجمركيفعل أولا: تعريف 

 جريمة التهريب الجمركي.سنحاول من خلال هذه النقطة اعطاء تعريف لفعل التهريب، ثم   

 التهريب لغةتعريف   -1
الفعل هرب يعني الهرُب: مشتق من  :الأول التهريب بأنه منظور في مجلده ابنعرف الإمام  

  .4وغيره من أنواع الحيوانهرباً: يكون ذلك للإنسان  ،الفرار، هرب، يهرب

"عبارة عن إدخال بوجه عام أنه  يعرفه بعض الفقهاء : عريف التهريب الجمركي فقهات- 2
خراجها منها بطريقة غير مشروعة فهو إثبات فعل غير مشروع يتنافىحدود الدولة البضائع في   وا 

                              

 .433ص، مرجع سابقزايد مراد،    1 
 .03، ص3334، الجزائر ، ، دار هومة  للنشر والتوزيع المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة 2  
، 3335، الصادرة سنة 53المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ع3335غشت سنة 30المؤرخ في  35-36مر أ 3         

 معدل و متمم.
 .380ص  3333، بيروت  ،دار صادر للنشر والتوزيع ،0ط  ،باب الهاء ، المجلد الأول، ، لسان العربالإمام ابن منظور 4  
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على البضائع الواردة أو  يقصد به التخلص من دفع الضريبة الجمركية المفروضةو  ،مع القانون
 .1ا مخالفة  بعض القوانين الجمركية الخاصةو يقصد بهأ، الصادرة

       راد والتصدير التي تتم يعمليات الاستعبارة عن على أنه " بريل دو يسيسالأستاذ  هيعرفكما     
، ي أنها تتم عبر قنوات غير شرعيةدون المرور على مكاتب الجمارك أ ،ميةخارج القنوات الرس

 .2"يعتبر شكلا من أشكال الغش الجمركي وهو 

خارج  المكاتب لتصدير راد وايستالا"على أنه  "تريموهنري "" و" كلود بييرذان اويعرفه أيضا الاست   
الإقليم  لأو نقل البضائع داخق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحيازة وكذلك خرالجمركية 
 .غير قانوني...."الأمر لا يتعلق فقط بالعبور فالجمركي 

لمشرع اعد التي حددها  امع القو فعل يتعارض " يعرفه على انه "افظمجدي محب حستاذ "أما الأ 
راد أو التصدير يذه القواعد إما أن تتعلق بمنع الاستوه يم حركة البضائع عبر الحدودتنظأن شب

من  الجمركية على السلع في حالة إدخالها أو إخراجها الضرائبتعلق برفض تبعض السلع أو 
 .3"ب من دفع الضرائب الجمركيةبالإضافة إلى التهر  إقليم الدولة 

 تعريف جريمة التهريب الجمركي اصطلاحا  -3

انون الجمارك الأصيل من ق ريف التهريب في عدة نصوص تشريعيةع الجزائري تعتناول المشر   
والمتمم  من قانون الجمارك المعدل 034ادة الم حيث تنص قانون التهريب، و في تعديلاته المتتالية

 يلي: على ما 33-38رقم 

 ي: " يقصد بالتهريب ما يأت   

                              

 أثر التهريب الجمركي على التنمية الاقتصادية في الجزائر  وضرورة التحول نحو الاندماجطالب فاطمة ، يوسفي رشيدة ،   1 
، جامعة  عبد الحميد ابن باديس، مستغانمع ، ، مجلة اقتصاديات ،الأعمال والتجارة ، العدد الراب ختيار استراتيجياالمغاربي ك
 .300، ص 3333ديسمبر 

 .45، ص  ، مرجع سابقبودالي بلقاسم  2
 .06ص  ، جامعة الأغواط،3القانونية والسياسية ، العدد  ساتا، مجلة الدر  الجزائريجريمة التهريب في القانون ، بهية بركات 3
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  .تصديرها خارج مكاتب الجماركيراد البضائع أو ستا -   

، مكرر 335، 335، 330، 333، 333، 64، 63، 63، 53، 35خرق أحكام المواد  -   
 من هذا القانون. 336

 .تفريغ وشحن البضائع غشا -

 .1"الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور -

و   33-33من القانون رقم  034المتممة للمادة و   34 -33 رقم قانونالمن  303وجاء في المادة      
 المتضمن قانون الجمارك:

 يلي:  تية ما"يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآ

 التصدير خارج مكاتب الجمارك. يراد البضائع أو ستا - 

مكرر  335و ،335و ،33و  ،33و ،64و ،63، و63، مكرر و 50، 53خرق أحكام المواد -  
 .من هذا القانون 336و

 ريغ وشحن البضائع غشاً.فت -

بضائع اليقع على  ادة خرق لأحكام المواد أعلاه تهريبا عندهاالم لا تعد الأفعال المذكورة في هذه -
   .2القانون"من هذا  388القيمة في مفهوم المادة  قليلة

الأفعال منه على أن "  3المادة المتعلق بمكافحة التهريب تنص  36-35 رقم الأمرأما في      
  .3المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين

 

                              
 ، مرجع سابق. 33 -38قانون رقم  1
 .مرجع سابق ،34-33رقم  قانون 2
 .مرجع سابق، 50-50مر أ 3
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 ثانيا: خصائص جريمة التهريب الجمركي 

وبالتالي  ،جمركيةالالعامة للجريمة ئصها من الخصائص الجمركي خصاجريمة التهريب تستمد    
 :ما يلي ستنتج مجموعة من خصائص ترتكز فيي الفقه الجمركي فإنهخما أجاد به  عند مراجعة

القصد نوي وتوافر عأساس هذا التقسيم هو الركن الم التهريب الجمركي من الجرائم العمدية: -1
حداث قتراف السلوكا إلى إرادة الجاني جريمة العمدية تتجه فيهالدى الجاني، فالائي الجن  الإجرامي وا 

يحاط الجاني بالعناصر  أنو  ،ع الجزائري توفر القصد الجنائيالمشر هنا يتطلب نتيجة إجرامية، و 
 1تكوين الواقعة الاجرامية .الداخلية ل

لتحقيق ستغرقه ت إن أساس التقسيم هو الزمن الذي :التهريب الجمركي من الجرائم الوقتية -2
الجريمة في هذه الحالة و  ،ها تعد وقتيةفإنواحدة  ةلحظتحققت الجريمة في  أركان الجريمة ـفإن

 اكتمالبمعنى أنها لا تستغرق  ،نها جرائم وقتيةمستمرة، وتطبيق ذلك على جرائم التهريب نجد أ
إخراج البضائع الممنوعة رادها أو يستدة، وهي إدخال البضائع الممنوع اواحأركانها أكثر من لحظة 

ن لى إقليم الدولة، فجريمة التهريب تصديرها إ ، تبقى ممتدة في لفت عنها أثارهاتخوقتية حتى وا 
الركن وليس هو  جرائم التهريبوالمستمر في  ل في الحسبان عند التحديد الوقتيفالذي يدخ ،الزمن
 .2الاثر

من  ، لابدق الركن المادي للجريمةلتحق جريمة التهريب الجمركي من جرائم الخطر والضرر:- 3
تمد هذا ويع، النتيجة الاجرامية ة السببية والعلاقهي: السلوك الإجرامي، ود ثلاث عناصر وج

، فالقانون في هذه امن عدمهوفير النتيجة الإجرامية وجرائم الضّرر على تالتقسيم في جرائم الخطر 
مجرد بل يكفي  ،فعلينتيجة ما أو ضرر النشاط الإجرامي دون إحداث الجرائم  يجرم السلوك أو 

، فالتهريب هو من هو عليه في الجرائم التهريب الجمركي ما على عكس الضرر، احتمال تحقيق
الذي يشكل أحد  ميقستهذا الل اوتطبيق ،نتيجة معينةفيها تحقق الضرر يتطلب المشرع جرائم 

                              
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون أطروحة ، ، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري نصا و تطبيقانهى شيروف 1

 .335، ص3338-3333أعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .335ص  ،المرجع نفسه 2
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اجتياز البضائع  المرتبطة بجريمة التهريب الجمركي فإنها تندرج تحت جرائم الخطر قبل الخصائص
ة قد تحققت يمنتيجة الجر ن إدخالها ففي هذه الحالة تكون مهربو ، أما إذا استطاع الالإقليم الجمركي

 .1وبالتالي أصبحت من جرائم الضرر

 .ثالثا: أركان جريمة التهريب الجمركي

ام والأصل في القانون الع ،عنه الامتناعبالقيام بعمل أو  تعلق مشروع سواءة هي فعل غير الجريم  
 ، والركن المعنوي.أركان: الركن الشرعي، الركن الماديأن قيام أي جريمة يتطلب توفير ثلاثة 

نوني يجرم وجود نص قا في يالشرع يتمثل الركن الركن الشرعي لجريمة التهريب الجمركي: -1
عقوبة ى من قانون العقوبات " لا جريمة ولا الأولوذلك حسب المادة  ،الفعل و يخصص له عقوبة

" تعد التي تنص على أنهقانون الجمارك مكرر من  343 وهذا ما أكدته المادة ،2ي"إلا بنص قانون
تطبيقها والتي ينص قانون  إدارة الجمارك التي تتولىوالأنظمة  مخالفة جمركية كل خرق للقوانين

هما: يمة التهريب يكتمل بتوفير شرطين جوهريين إذاً فالركن القانوني لجر  ،"الجمارك على قمعها
 الشرط الثاني ي صريح وواضح يوجب فعلا أو يمنعه ووجود نص قانون يكمن في الشرط الأول

 .3على الفاعل حدد العقوبة المسلطةي وجود نص قانوني يتمثل في

فعال أئي أن الأصل في إن القاعدة في القانون الجنا :ن المادي لجريمة التهريب الجمركيالرك -3
هنا تتضح أهمية الركن المادي  ومن ،الإباحة أن كل فعل لم يرد نص صريح يجرمه فهو مباح

رمة تستلزم العقاب الذي يقصد به الأفعال التي تخرج من دائرة الإباحة و تصبح محضورة و مج
 .4على مرتكبيها

                              
 .336، ص  مرجع سابق نهى شيروف،  1
 .مرجع سابق، 356-66أمر رقم  2
، الة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية رس ،له التهريب الجمركي واستراتيجيات  التصديسيواني عبد الوهاب،  3

 .83، ص 3333 -3336صادية ، علوم التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقت
 .03، صمرجع سابقبهية بركات ،  4 
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فلا تقوم  ،فر العناصر المكونة لهااالتهريب مثلها مثل أي جريمة أخرى إلا بتو  فلا تقوم جريمة   
من قانون  383هو الأمر الذي تكرسه المادة و  ،دون وجود ركن مادي خاصة أنها جريمة مادية

  . " ستنادا إلي نيتهمتبرئة المخالفين ا بنصها " لا يجوز للقاضي الجمارك 

م حقيقيا بنسبة لجرائ يطرح الركن المعنوي إشكالاً  الركن المعنوي لجريمة تهريب الجمركي: -3
ئيا عن فعل مجرم لا اشخص ما جز  مساءلةقانوناً أن  المقرر فمن ،كون هذه الجرائم مادية التهريب
بحيث أن  ،ةإراد الجريمة عن إدراك و ارتكابعلى ي أقدم أ، عمد القيام بهثبت أنه ت ذاأ يكون إلا

دراكبل يجب أن ت ،فيهامقتر لمساءلة وحدها  ة لا تكفيماديات الجريم  رتكب الجريمة عن وعي وا 
رادة حرة، يخرق القوانين والأنظمة التي  جريمة التهريب إلا إذا اثبت علم الجاني بأنهفلا تقوم  وا 

قرر  الجمركيةإلا أن المشرع الجزائري في الجرائم  ،السهر على تطبيقهاى إدارة الجمارك تتول
دون  لماديواالقانوني ركن توفر الييب بمجرد بروزها إلى الوجود أي جرائم التهر عن المسؤولية 

 التي لمذكورة سالفاامن قانون الجمارك  383قا للمادة وفوذلك  ،ق من وجود الركن المعنويالتحق
 .1لقيام الجريمةام الركن المعنوي ثبات قيإ شتراطاع الجزائري لجرائم التهريب من المشر  استثناءتبين 

 بعا: سبل مكافحة جريمة التهريب الجمركيار 

منه التي تنص على  0بمكافحة التهريب في المادة علق المت 36 -35 رقم مرلرجوع الى الأبا    
 "لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وقائية وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص: :يلي ما

  .مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب -       

 .درهامص و وضع نطاق الكشف ومواصفات البضائع -       

 .المستهلك حول مخاطر التهريب اعلام وتوعية  وتحسيس -       

 .وسائل الدفع الالكتروني استعمالتعميم  -       

                              

 .43، ص سابقمرجع  بهية بركات، 1   
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 تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. -       

كز افي المناطق البعيدة عن مر  الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاصالترتيب دعم  -     
  .المراقبة

  ."العالمي وون الدولي في مجال التهريب على المستويين القضائي ترقية التعا -       

 التي جاءت بها هذه المادة فيما يلي:  لخص هذه التدابيريمكن أن تت و    

صلاح إدارة الجماركعص  -1 إلى  دارة الجماركالاصلاحات الجديدة لإ سعىت :رنة وتأهيل وا 
مكافحة التهريب والعصابات المعتمدة من طرف الدولة لجية يستراتالا جل نجاحف الجهود من أتكثي

 التي تقوم بهذه العملية.

من تحقق هذا من خلال توسيع صلاحيات أعوان الجمارك لتمكينهم ويالعمل: إصلاح مناهج  -3
 صال الاتمهامهم خصوصاً ما تعلق بمكافحة التهريب الجمركي، وكذا تعزيز وتطوير وسائل أداء 

 .1إدارة الجمارك و نييقتصادالا وى المتعاملينمستعلى 

البيروقراطية التي الممارسات  انتشارتفادي وتقليل من أجل  :تقوية أوجه الرقابة الداخلية -3 
 و ،المنظمة لهذه العملية الغايات التي تهدف إليها العصاباتعلى تحقيق نتائج التهريب و  تساعد

 .2لذين لا يتصفون بأخلاقيات المهنةالاشخاص امصالح الجمارك من بعض بهذا تطهير 

 التقليدتجريم فعل : الفرع الثاني                                

كان تحدد وصفه على أر المنظمة له، فهو يستند  في نظر القوانينيشكل جريمة التقليد  عتباراب    
بنظرة شاملة وذلك من خلال القيام  التقليد الجزائي، وكذا العقوبات المرصدة له، و لهذا سنتناول 

 .) رابعا( أخيرا سبل مكافحتهأركانه )ثالثا( و مرورا بثم صوره )ثانيا(  ولا( بتعريف التقليد )أ

 
                              

 . 354-343ص -، صسابقمرجع بلقاسم بودالي،  1
 .363ص  ، المرجع نفسه 2
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 التقليدفعل أولا: تعريف 

 .سنتطرق إلي التعريف اللغوي ثم التعريف الفقهي و أخير التعريف الاصطلاحي     

 :تعريف التقليد لغة-1
في اللغة عدة  استعملتليد نجدها قد قلى مصادر اللغة العربية لتعريف كلمة التبالرجوع ا    

ية الولا، يقلد، تقليداً، وقد جاء بمعنى وهو مأخوذ من الفعل الثلاثي قلد، زيف وقلد : معاني منها
 .1والالتزام كما ورد في صاحب لسان العرب " قلده الأمر  أي ألزمه إياه"

 :التقليد فقها  تعريف جريمة -2      

معوض عبد تعريف  :ومن أهم هذه التعاريف نجدجريمة التقليد  تعريف اختلف الفقهاء في   
عبرة فيه بأوجه وال التضليل الجمهور" المحاكاة التي  تدعوا الى بأنها  التقليدجريمة ل التواب

توسط مفي أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك  ال معياروأن ال الاختلافالشبه لا بأوجه 
 .2"الحرص  والانتباه

الذي يقع على العلامة التجارية  الاعتداء" ذلك التقليد هو بأن عبد الحميد الشورابيعرفها وي    
هو بما ينخدع به المعيار في أوجه الشبه  نوأ ،ه بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلافوالعبرة في

 .3"متوسط الحرص والانتباهالمستهلك ال

  :التقليد اصطلاحاتعريف جريمة -3

 يعني التقليد صنع الشيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له ذلك بقصد المنفعة الناتجة 
 

                              
 .063، ص 3333، نشر والتوزيع، بيروت، باب القاف، مادة )قلد(، دار صادر لللسان العربالإمام ابن منظور،  1
، 3333مصر،  ، علم الفكر والقانون للنشر،6،طالغش والتقليد العلامة التجاريةالوسيط في شرح جرائم معوض عبد التواب،  2 

 458ص 
،                          3336، منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، جرائم التهريب الجمركي جرائم المالية والتجاريةعبد الحميد الشواربي،  3  

  638ص
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 .1عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار اليهما

 أو منتوج فني،الانتاج بطريقة غير شرعية لمصنف أدبي، أو  إعادة" عامة أنهيعرف بصفة و    
 عليها وتشمل:  اع نص قانون العقوبات، وهو يتخذ عدة أنو صناعي"

 .تزويرها تقليد النقود المعدنية و -    

  .الرسمية  والطوابع والعلامات الدمغاتتقليد أختام الدولة  و  -    

 .2المحررات العمومية والتقليد في الملكية الفردية  -    

 36-30 رقم مرمن الأ 36التقليد في المادة  جريمة تعريفإلى ع الجزائري وقد أشار المشر  
المسجلة كل عمل يمس بالحقوق  تقليد العلامةنه:" تعد جنحة على أ المتعلق بالعلامات التجارية

  66/53رقم   ىالملغ عكس الأمر، وذلك 3" صاحب العلامة مارية قام به الغير خرقا لحقوقثالاست
 التقليد.  الذي لم يورد تعريف لجريمة

 التقليد ثانيا: صور 

 :عدة صور، نذكر أهمها للتقليد   

   ،ليةر أو تعديل طفيف على العلامة الأصييتم هذا النوع من التقليد بإجراء تغيئي: التقليد الجز  - 1
ختلف تماما تقليد الجزئي يفال ،العلامتينليله لوجود تشابه بين وتضوذلك بغرض تغليط المستهلك 

 .4الأركان يعاقب عليها بنفس عقوبة التقليد الكليمكتملة جريمة تامة  باعتباره عن الشروع في التقليد
.   

                              

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الجزائري  ملكية الصناعية وآليات مكافحتها  في ظل التشريعجريمة التقليد في ال، دربالي زهرة 1  
 .63، ص 3336حقوق ، جامعة باتنة ، في الحقوق كلية ال

    33، ،ص3334دار الهومة  للطباعة  والنشر، الجزائر،  ،3ط جرائم التزوير  في قانون العقوبات الجزائري ،مي جمال ، نجي 2  
  .30ص  ،3330، سنة  ، الصادر44 ع رتعلق بالعلامات التجارية ، ج الم ،3330 جويلية  33مؤرخ في  50 -53مر أ 3  

 ،3، العدد للبحث القانوني، المجلة الأكاديمية  حماية العلامات التجارية من الجريمة التقليد في القانون الجزائريسعيدة راشدي،  4
 .334، ص 3333، ميرة،  بجايةحقوق جامعة عبد الرحمان كلية ال
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مظهرها  في بالأصليةجنحة التقليد الكلي هي اصطناع علامة مطابقة تماما  إن التقليد الكلي: -2
وجود اختلاف واضح  أنه أمام العلامة الاصلية  لعدم كحيث يتبادر في ذهن المستهل ارجيالخ

 و نفس الاسم والكتابة،شكل العلبة و  ث أنه العلامة المقلدة  تحمل نفسحي ،بين العلامتين
ن لم يتم   النوع من التقليد فإن جنحة التقليد  تتحقق والجريمة  تعد قائمة  النسبة لهذاب حتى  وا 

  .1يشترط  حسن النية في هذه الجريمة، كما لا الهااستعم

ض منتجاتهم عليها عن لى عر ت لجأ الكثير من التجار إنترنبظهور الأ عبر الانترنيت:التقليد  -3
يتم  المساس  نه وذلك بغرض الانفتاح على العالم، غير أ ،المنتجات السلع وشراء طريق بيع و 

 ، منافسة غير مشروعة بناء على فعل دومين كاسمعلامة تجارية  استعمالبهذه المواقع على أساس 
 .بعدها ما مكرر و  393في المواد  356-66الأمر رقم وقد جرمها المشرع بموجب 

 ثالثا : أركان جريمة التقليد

 رئيسية: ككل جريمة لابد من توفر ثلاثة أركان   

  الركن الشرعي لجريمة التقليد-1
شخص إلا بوجود  فلا يمكن معاقبة ،رعية للفعلهو الصفة غير الش إن الركن الشرعي للجريمة 

الجرائم  والعقوبات، حيث قضى  بمبدأ شرعيةوهو ما يسمى   ،تلك العقوبة نص قانوني يقرر
ر جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن  بغيمن قانون العقوبات " لا الأولى  في نص المادة بذلك

 .نص "

لى تعريف جريمة منه إ 36مات التجارية في المادة في قانون العلافقد ذهب المشرع الجزائري     
الفعل جريمة حتى يعتبر  غير مشروعةفعال لأ، كما بين اصف الجنحةإعطائها  و  و التقليد
 .2ارية لعلامة مسجلةمثستاوهي كل عمل يمس بحقوق  ،اقب عليهمعا

                              
 .355، ص سابقمرجع  سعيدة راشدي،  1
"  قسم الوثائق 3333مجلة محكمة العليا " عدد خاص  ، التقليد في ضوء القانون  والاجتهاد القضائيعبد اللطيف قرموش،   2

 . 65-64ص -، ص3333،، الجزائرالمحكمة  العليا
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وهي جوهرة  ،ر شرعية التي تتكون منها الجريمةال المادية غيإذاً فالركن الشرعي يوضح الأفع   
 .1الركن المادي

 الركن المادي لجريمة التقليد -2

قانون ف، الذي يكشف عن ارتكابهاالخارجي  مادياتها والتي تتمثل في المظهر لكل جريمة   
الخارجي ما لم تظهر للعالم  ولا على النوايا رغم سوئها قباحتهافكار رغم العقوبات لا يعاقب على الأ

 كالأتي: ويتكون الركن المادي في جريمة التقليد من ثلاث عناصر وهي  ،2بفعل أو عمل

 اقد يكون السلوك الاجرامي إيجابي، و جريمةالخارجي للهو الفعل أو المظهر  :السلوك الاجرامي -أ
ن فعل عيتمثل في الامتناع   اسلبيد يكون ارتكابه، وقالقانون على  ينهيفعل على  في الإقداميتمثل 
 .3قدام عليهالقانون بالإبأمر 

 عن طريق إضافة أو إنقاصالتقليد ل ايجابيا يتمثل في فع إجرامياجريمة التقليد سلوكا  تتطلب  
ك الإجرامي الذي الذي يحدث كأثر للسلو  وهي تعني التغير ،ةعنصر من عناصر العلامة الاصلي

على عدم  العلامة المتعلقة بحماية الدولية  تشريعات الوطنية والاتفاقياته الجاني، وتتفق القام  ب
وجود تشابه  بين  نتيجة لمستهلكوجود غش لاشتراط  وجود تطابق تام، بل يكفي لقيام جريمة التقليد 

 .4التشابه انتهت جريمة التقليدفإذا انتهى  ،متينالعلا

 المدلول الماديف  ،مادي  وقانونيالتقليد لديها مدلولين جريمة النتيجة في  النتيجة الإجرامية: -ب
إلى شراء منتوج غير يؤدي  ع المستهلك  في غلطالتقليد وهو وقو يتجسد  في الأثر الطبيعي لجريمة 

                              
، 3336، ، الشريكة الوطنية بنشر والتوزيع، الجزائر3ط  ،، الاحكام العامة للجريمة ، شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج 1

 .33ص 
 .330، ص  3333الحقوقية ، بيروت ، ، منشورات الحلبي 3ط ، قانون العقوبات القسم العامأمين مصطفى محمد،  2 
  .335، ص المرجع نفسه  3 
صادرة  عن كلية الحقوق  والعلوم ، 33العدد، ، مجلة مفكرفي التشريع الجزائري، الجريمة تقليد العلامات التجارية يد كحولول 4 

  .485ص  ،3334،،  بسكرة محمد خيضرجامعة ، السياسية
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في الحق المراد حمايته وهو حق ملكية العلامة في إطار  يتمثل المدلول القانونيحقيقي، أما 
 .المنافسة المشروعة

جريمة  الاجرامية في العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة إن :ة السببيةالعلاق -ج
يقوم بتقدير   ، حيثالتقديرية لقاضي الموضوع أي إشكال لأنها تعود إلى السلطة التقليد لا تشكل
والتي من شأنها  ،المقلدة والعلامة ة بين العلامة الأصليةبين أوجه التشبيه المتواجد التقليد بالمقارنة
 فاعليهالى فالقاضي يقوم بإسناد الجريمة إ الغموض بين العلامتين،و  في اللبس توقيع المستهلك

  .1بين الفعل والجريمة إسناد الفعل الى الجاني  ةقيام الرابطة السببية مباشر بشرط 

لتحقيق  اضمانالمعنوي لقيام الجريمة يعد إن اشتراط الركن  :الركن المعنوي لجريمة التقليد-3
 أمر ينافي العدالة، نفسية بماديات الجريمة طه صلةعلى شخص لا تربفتوقيع العقوبة  ،العدالة

قانون نص التجريم في  باستعراضو  ،الركن المعنوي في الجرائم العمديةهو والقصد الجنائي 
يشترط توفير   لم جارية نجد أن المشرع الجزائري وهو بصدد توفير الحماية الجزائيةالعلامات الت

من قانون العلامات   36 أورده في المادة من خلال ما وذلك ،د الجنائي في جريمة التقليدالقص
ية، فالنية الجرمية لم ينص عليها المشرع في نص هذه المادة، فتتطلب جريمة التقليد توفير  التجار 

، هنا تبدأ منتوج مميز للغيريع  بالبدء في تصنوذلك  2العام والمتمثل في منتوجه، القصد الجنائي
فعل التقليد،  في ارتكابالمقلد  بإرادةالسيئة  توفر هنا النيةقوم قياما تاما بوت ،بكافة أركانها الجريمة

تخلف الركن وبالتالي إذا  ،والقصد الجنائي ركنها المعنويجريمة لا يمكن أن تتم إلا بتوفير  وأي
 .3المعنوي لا تعد جريمة

 

 

                              
 . 486- 485ص -ص  ،، مرجع سابقوليد كحول 1
  33، ص3338، الجامعية، الجزائريوان المطبوعات د، الجزء الأول القسم العام،شرح قانون العقوبات الجزائري، ، عبد الله سليمان 2
، ص  3338ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ،3ط ،الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائريةوي، سمير جميل الفتلا 3

434  
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 فحة جريمة التقليدرابعا: سبل مكا

من قانون  33يأتي أسلوب محاربة ظاهرة  التقليد  من قبل الجمارك الجزائرية استنادا الى المادة    
كل بيان يوضع على المنتجات نفسها أو على الغلف أو يلي: "  والتي تنص على ما ،الجمارك

ن يحمل على الاعتقاد الصناديق أو الرزم و الظروف أو اللاصقات أو الشرائط..... من شأنه أ
بأن البضاعة الواردة من الخارج هي من أصل جزائري يؤدي إلى فرض حظر مطلق على هذه 

 .1"عند دخول الإقليم الجمركي أو التنقل فيه ... اعة سواءالبض

فالجزائر لها موقع استراتيجي مهم يجعلها في كثير من الأحيان ممرا للبضائع و السلع المقلدة لدول 
أخرى، مما يستوجب تواجد مصالح الجمارك الجزائرية على مختلف النقاط الحدودية، حيث يعتبر 

افحة كضرورة أمنية فعالة لمراقبة الحركة التجارية، و تصنف كأحد أهم جهاز أمني في مجال مك
 :تتمثل في و لإدارة الجمارك طريقتين للتدخل في سبيل مكافحة التقليدالغش و التقليد وطنيا، 

: و يكون ذلك من قبل صاحب الحق الحصري، أي يجب على التدخل على أساس عريضة -3
صاحب العلامة المسجلة أن يتقدم لمديرية الجمارك بعريضة مكتوبة، علي أنه هو مالك 

يدعو فيها إلى تعليق عملية الجمركة للسلع المحتمل انتهاكها لحقوقه العلامة المسجلة، 
 الفكرية، و يجب أن يتضمن الطلب البيانات لازمة.

التي تكون ، و حيث تتم عن طريق المعالجة الجمركية للمواد المنتهكة طريقة التدخل المباشر:-2
ك أثناء مراقبة بطلبات التدخل الذي يحررها مالك العلامة، حيث يصادف مصالح الجمار 

السلع، حيث تعمل بعض المؤشرات على أنها مقلدة، و بالتالي تقوم هذه المصالح بإبلاغ 
أنها منتهكة مع استعانة التي تثبت أنه صاحب حق المؤلف، و صاحب الملكية لتقديم الوثائق 

 .2بخبير للكشف عن السلع المشبوهة

 
                              

 .مرجع سابق ، 33 -33مر أ 1  
، الفكرية ذات علاقة بالتجارة الجزائريةالجمارك كأداة لمحاربة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية عمار طهرات، محمد بلقاسم،  2

 .05، ص3338، الجزائر، 33أكاديمية للدراسات الاجتماعية، قسم العلوم القانونية، العدد  مجلة
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 المطلب الثاني

 تجريم الغش الجمركي

لأي دولة من دول العالم عد من أهم الأهداف المنشودة المجتمع يلى استقرار إن المحافظة ع  
الدور لها  دارة الجمارك تتوفر فيه السبل الكفيلة بتحقيقه، حيث نجد إأن ذلك لا يتحقق ما لم غير 

 شكال وصور الجرائم التي من شأنهاذا الاستقرار من خلال محاربة كل أالهام والبارز في تحقيق ه
، و هذا الغش الجمركيجريمة  ومن بين هذه الجرائم نجد  الاستقرار وتهدم الاقتصادن تزعزع هذا أ

ما سوف نتطرق إليه في هذا المطلب من خلال تحديد مفهومه )الفرع الأول( فأركانه )الفرع 
 الثاني( و أخيرا سبل مكافحته) الفرع الثالث(.

 الجمركي الغشمفهوم الفرع الاول: 

والتنظيمات التي كلفت الإدارة الجمركية  شرعية مخالفة للقوانين ملية غير لغش عيعتبر ا   
وهذا ما سوف نتطرق  ،ع  بتجريمهلذلك قام المشر  ،بمحاربتها لأنها تمس بسلامة وأمن المستهلك

 .عه ) ثانياً( أنواثم استخلاص ولًا( ا الفرع من خلال تحديد مفهومه ) أليه في هذإ

 الغش الجمركي تعريفولا : أ

 .سنتطرق إلي التعريف اللغوي ثم التعريف الفقهي و أخيرا التعريف الاصطلاحي   

 .1المخادع ، الغاش والغشاش:غشاً، الغش: الخداع غش، يغش،  :لغة -1

" كل فعل عمدي إيجابي ينص على سلعة معينة أو الغش بأنه يعرف بعض الفقهاء  :فقها – 2
ن ينال ي أصول البضاعة متى كان من شأنه أالمقررة في التشريع أو فخدمة  مخالفا للقواعد  

 ."2التعامل الأخر به ها أو  فائدتها أو ثمنها شرط عدممن خواص

                              
 .43، ص  3333لبنان ،  ، دار الكتب العلمية لنشر و التوزيع،3ط ،عربي -معجم الطلاب عربي، فرحات يوسف شكري 1
 .33، ص3333ر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،دار محمود لنش ،3ط ،الغش والتدليستشريعات جدي حافظ، محمود م 2
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 الغش اصطلاحا جريمة عريفت-3

وتزينها  ،والواقع على اختلاف حقيقتهاشرعية فهو إظهار الأمور  غير يعتبر الغش عملية   
يقاعه في الغلط، ومنه فعملية الغش الجمركي تمثل التسمية العادية بطرق معينة بهدف ا للتغرير

دارة الجمارك على إ التي تسهرجاه القوانين والأنظمة المختلفة ات التي تطلق على مجموع المخالفات
 .1أن الغش الجمركي مخالفة للقوانين والأنظمة باعتبار ،حترامهاضمان تطبيقها وا

وحدد محله   ،أضرار على الغش نظراً لما يسببه منالمشرع الجزائري صفة الإجرام  ىفضولقد أ   
من  33ن المادة ث نجد أي، بحعلى المنتوجات التي تكون أكثر عرضة لهذه الجريمةبصورة دقيقة 
بل استعملت   لفظ الغش ستعمللم ت ،اية المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحم 30 -33القانون رقم 
 403الإحالة الى نص المادة  خلال ويستنتج ذلك من ،ع قصد به الغش، إلا أن المشر لفظ التزوير

 .من قانون العقوبات

ي أي الت ،سلع التي تكون محل التعاقدالوالغش الذي يجرمه قانون العقوبات هو الذي ينص على  
عملت لفظ ستهلك  استمن قانون  حماية الم 80كما أن المادة  تكون قد وصلت الى يد المستهلك،

 ف الجريمة مع مايمن قانون العقوبات  التي تعالج الغش مع تكي 403المادة وأحالت إلى  ،الغش
 .2قواعد حماية المستهلكيتماشى مع 

  نواع الغش الجمركيأ ثانيا:

على الاقتصاد الوطني ع يمثل عبئاً خطيرا نو كل ، بحيث يأخذ الغش الجمركي شكلين رئيسين   
 ويتمثل هذين الشكلين في: ،العموميةوعلى الخزينة 

صبح الغش التجاري ظاهرة عالمية حيثما توجد التجارة يوجد الغش التجاري أ الغش التجاري: -1
فائدتها أو فينال من  ،صل أو صفة لسلعة أو خدمةوينصب إما على أ ،ل الذي يتم عمداً وهو العم

                              
 . 038، ص سابقمرجع مراد زايد ،  1
نيل شهادة ، مذكرة للتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغشا، نوال حنين 2

 .343، ص3333، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الماجستير في القانون
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رباح سريعة زيادة القوة الشرائية لتحقيق أ و البعض انتعاش النزعة الاستهلاكيةحيث استغل  ثمنها،
 لأشكال الغش المختلفة. من خلال اللجوء بوسائل غير مشروعة 

، ستهلكيناري لا تنصب فقط على الموالملاحظ أنّ الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الغش التج  
لكونهم يستثمرون أموالًا طائلة على  ، نظراً كبير على التجار والشركات الكبرىولكنها ذات أثر 

 .1صلية المضمونة حتى تصل الى المستهلكالسلع الأ

، وتطور المبادلات التجارية  والشروط الاقتصادي الذي تشهده الجزائرالانفتاح  إن :التهريب-2
وء الي طرق أخرى وذلك لتحقيق التي تفرضها المنافسة الحرة، تجعل من بعض المتعاملين اللج

الذي عن الغش داخل المكاتب الجمركية  ضلاً وحفاظا على تواجدهم في السوق ف السريع بحالر 
، وذلك التنظيمات المطبقة على المبادلاتمن مختلف من خلاله المتعاملين به التملص  يهدف

، فإن هذه الطرق تظهر من خلال استعمال وثائق مزورة طئة عن البضائع أوبتقديم معلومات خا
 .  2لمكاتب الجمركيةالتهريب خارج ا

 الجمركي أركان جريمة الغشالفرع الثاني: 

لما اكتملت  هاوالتي لولا ،فر فيه أركان الجريمةلكي نقول عن أي فعل أنه جريمة يجب أن تتو    
 على حدا فيما يلي:ركن ل كل وسوف نفص ،لجريمة بنقص أحد عناصرهاا

يكون ممنوعاً ومحظوراً أن  مخالفة يجبأي عمل  عتبارلا :الركن الشرعي لجريمة الغش أولا: 
ة أخرى أنه ، بعبار احترامها و فل إدارة الجمارك بضمان تطبيقهابموجب القوانين والتنظيمات التي تتك

من قانون العقوبات "  33 للمادةالذي يتوقع المخالفة ويعاقبها وذلك طبقا  قائم على النص الشرعي
 لا جريمة ولا عقوبة  إلا بنص قانوني".

                              
 .433ص، سابقمرجع ، مراد زايد  1
 .433، ص مرجع نفسهلا 2



 كمار جدارة الإطرف ني من طو ج الحماية المنتو  آليات                                                                  الثاني لصالف 
  

 
43 

ب المخالفة الجمركية بواسطة أعمال وأفعال أن ترتك يقصد به الركن المادي لجريمة الغش: ثانيا:
 .1، خاصة منها الفواتير التجاريةعية كالتصريحات الجمركية الخاطئة، الوثائق  المزورةغير شر 

ها يتكون منوالأفعال المادية التي من قانون العقوبات  403لجزائري في المادة ع اوقد أورد المشر   
 :الركن المادي لجريمة الغش وهي

  .إنشاء مواد أو بضاعة مغشوشة  -         

  .المحاسبالغش الصادر من المتصرف أو   -         

   .تستعمل في الغش والتحريض على استعمالهالتعامل في المواد الخاصة   -          

لجريمة الغش في المنتوجات وهذا بموجب الأفعال المادية المكونة كما حصر المشرع الجزائري 
 تمثل في: التي ت و 30-33رقم  حماية المستهلك وقمع الغش قانون  من 33المادة 

  .تزوير أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني  -      

 .2مزورنتوج بعلم المتدخل أنه  منتوج فاسد أو مأو بيع ال  للاستهلاكعرض   -      

كي لا يشكل المعنوي في الميدان الجمر إن توفير الركن  الركن المعنوي لجريمة الغش:ثالثا: 
وذلك  في تعريف   ،في القانون  العاممثلما هو الحال  خالفة الجمركيةالمضرورة هامة في تعريف 
له  في إهما، فعقوبة المقررةتهرب من الالبحسن نيته بغرض  الاحتجاجأن المتهم  لا يمكنه  

الاستفادة من  إبداء حسن النية من أجلالمجال الجمركي  يجعل من المستحيل على أي شخص 
ن ، وهذا أن قانون الجمارك خرج ع3تخفيض العقوبة المقررة بموجب القوانين والتنظيمات الجمركية

 ."نيتهبعدم جوازه  بتبرئة المخالف استنادا الى " 383 صل العام بنصه صراحة  في المادةالأ

 

                              
 .033، ص سابقرجع الم مراد زايد، 1
   .مرجع سابق، 30 -33قانون رقم  2
 40ص مرجع سابق،أحسن بوسقيعة،  3
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 الجمركي سبل مكافحة جريمة الغش: الفرع الثالث

على الاقتصاد بصفة عامة والخزينة العمومية بصفة السلبية للغش الجمركي نظرا للآثار     
خاصة فقد عملت إدارة الجمارك على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة  بجميع الوسائل، سواء قانونية 

والمرسوم  3330ديسمبر  33المؤرخ  في 033/ 30م رق التنفيذيالمرسوم من خلال إصدار 
في  بالإضافة إلى التنسيق الدولي ،لمتعلق بتفعيل نشاط مكافحة الغشا 003/ 30التنفيذي رقم 

ادلة في إطار الاتفاقيات المنظمة العالمية  للجمارك والمساعدات المتبمجال مكافحة الغش خاصة 
اللاحقة أهمية  أن للرقابةمع مختلف قطاعات الدولة، كما التعاون و  التنسيقلى الدولية  بالإضافة إ
 يلي: الغش الجمركي تتمثل في ماكبيرة في مكافحة 

  .ومراقبتها ت الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديينوسيلة لتسير مخاطر التسهيلا -      

  .1تضعف محاولات الغش -      

اد تنص المو  قانون الجمارك السند القانوني الذي يبني عليه مكافحة الغش الجمركي إذ ويعتبر  
 . 2وسائل النقل وحق تفتيش المنازل شخاص والبضائع والسلع وعلى حق تفتيش الأ 43إلى 43من

 إغراق السوق ظاهرة :المطلب الثالث

ا زاد الوضع الاقتصادي م، تطورا في السنوات الأخيرة مشهدت ظاهرة الاغراق في الجزائر   
لمواجهة هذه الظاهرة أصبح إلزاما على مشاكل التي تعاني منها البلاد، و هذا نتيجة التأزما، و 

الوسائل لمحاربتها، و باعتبار أن الجمارك أداة فعالة لحماية المعنية تجنيد كافة الطرق و السلطات 
لي لهذا سنتطرق إكافة الصلاحيات لتأدية مهامها ومكافحتها، و  الاقتصاد الوطني فقد خولت لها
 وط تحققها )الفرع الثاني( و سبل مكافحتها )الفرع الثالث(. ر ش تحديد مفهومها) الفرع الأول( ثم

 

                              
  .050ص ، سابقمرجع ، يعبد الكريم كيبش، عبد الكريم خميس  1
  .سابقمرجع ، 33-33قانون رقم  2



 كمار جدارة الإطرف ني من طو ج الحماية المنتو  آليات                                                                  الثاني لصالف 
  

 
43 

 الفرع الأول: مفهوم ظاهرة الإغراق

لدولية  ويضر لتجارية ا، كونه يهدد المنافسة اغير المشروعةالممارسات التجارية الإغراق من  
تعريفه) أولًا( وأنواعه ماً مكافحته، ولهذا سنتطرق الى اولهذا كان لز  ،بالمصالح الاقتصادية للدولة

 ثانيا( )

  تعريف ظاهرة إغراق السوق :ولاأ

 صطلاحي.لتعريف الفقهي و أخير التعريف الاسنتطرق إلي التعريف اللغوي ثم ا   

 :ق لغةتعريف الإغرا -1

كاد، فهو  غلبه الماء فهلك بالاختناق أو غرق في الماء : -أغرق  ،الوسيط جاء في المعجم   
  . 1بالغو : جاوز الحد  ءأغرق في الشي غرق وغرق وغريق،

  :فقها ظاهرة الإغراقالتعريف -3

:" اعتماد لبيع سلعة أو طرح خدمة ذات قيمة ، ظاهرة الإغراق أنها جاكوب فينريعرف الفقيه   
في السوق في  عليهكلفة بأسعار زهيدة أو بسعر أدنى من السعر المستقر ضخمة في الت

 .2، وهذا لأجل التخلص من الفائض أو بغرض مجابهة المنافسة"الأحوال العادية له

المنتجة محليا يتمثل في بيع السلعة بأنه "  الإغراق محمود شهابمحمدي ستاذ كما يعرف الأ 
أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة  ،نفقة إنتاجهافي الأسواق الخارجية  بثمن يقل عن 

، فهو إذن نظام البيع أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق المحلي ،الأسواقفي تلك 

                              

  .653ص ، مرجع سابق ،باب الغين، مادة "غرق"، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 1  
، ، العدد الرابع عشرالسياسية والقانون ، مجلة الدفاترأثر الإغراق على المنافسة في التجارة الدوليةي لطفي محمد صالح ، قادر  2

 .43، ص  3336جامعة ورقلة، والعلوم السياسية ،كلية الحقوق 
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الأخر منخفض في السوق  دهما مرتفع في السوق المحلي حيث تنتج السلعة وبثمنين أح
 . 1"الخارجي

يعتبر إغراق  إذا بيعت السلعة  ":معنى الإغراق بالقول ويذهب جانب أخر من الفقه  في شرح 
فة إنتاج سلعة  ما في إذ كانت تكل" ومثال ذلك إنتاجها بصورة واضحة  بأقل من تكلفة  المصدرة

وبيعها بثمانية غيرها  للدول المجاورة أوالمصدر عشرين دولار للوحدة  ويتم تصديرها  بلد
 .2يا للدول المستوردةدولارات  فإن هذا يشكل إغراقا  تجار 

تطرق المشرع الجزائري إلي حالة الإغراق في المرسوم ت :تعريف ظاهرة الإغراق اصطلاحا-3
 33في المادة  ،3ضد الإغراق وكيفياته تنفيذ الحقالمتعلق بتحديد شروط  333-35التنفيذي رقم 

السوق الوطنية بسعر لى " يوجد إغراق عندما يدخل منتوج بلد ما إ: في فقرتها الأولى على أنه
 .أدنى من القيمة العادية لمنتوج مماثل"

 34-30 رقم مرمن الأ 34 المادة في ظاهرة الإغراقلجاد تعريف يجزائري إع الكما حاول المشر  
يمكن "  على التي تنص 4راد البضائع وتصديرهايستواعد العامة المطبقة على عمليات ابالقالمتعلق 

حق ضد الإغراق وعلى أي منتوج يكون سعر تصديره الى الجزائر أدنى من القيمة  أن يوضع
راده أو يهدد بإلحاق ضرر كبير بفرع يبلد التصدير بحيث يلحق است ود المنشأ، أالعادية في بل

 .من الانتاج الوطني"

                              
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية  الضمانات القانونية لمكافحة الإغراق في ظل المنظمة  العالمية  للتجارة، ضربن عطية لخ 1

 .38ص ، 3330-3333، 3 قوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائرالح
 ، ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة يات تحرير التجارة العالمية وقواعد القانون الوطنياقتفمكافحة الإغراق بين احميد فلاح ،  2   

 .  03، ص 3333-36-33، تاريخ النشر   33العدد  6المجلد 
تعلق بتحديد  شروط  تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته ، ، الم3335يونيو سنة  33مؤرخ في  222- 50تنفيذي رقم مرسوم  3

 .3335سنة  ، الصادر40ج ر ع 
، ج ر تعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استراد البضائع  وتصديرها، الم3330يونيو  33لــمؤرخ في  53-53أمر رقم  4

 .3330سنة ،صادر  40ع 
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التي ، 33-38رقم  المادة الثامنة مكرر من القانون الجمركيبموجب ها المشرع الجزائري كما عرف 
موضوع إغراق كل منتوج يكون سعره عند التصدير نحو الجزائر أقل من القيمة يعتبر " تنص

 "العادية أو قيمة منتوج مماثل مسجلة في عمليات التجارة العادية في البلد المصدر أو المنشأ

 الإغراقظاهرة  نواع : أثانيا 

  ، نذكر أهمها:ة أنواع للإغراقهناك عد    

يرتبط الاغراق الدائم بسياسة دائمة  تقوم على وجود احتكار السوق المحلية،  الدائم:الإغراق  -3
دائم وبذلك فالإغراق ال ،1يعتمد على وجود حماية للإنتاج من خلال القيود الجمركية والاحتكار

المنافسة الأجنبية  الحماية منعادة على عتبر متلازمة حيث يعتمد الاحتكار أو الاحتكار ي
الاحتكار يولد الإغراق يتعمد المحتكر و  ،حواجز والقيود الجمركية التي تولد الاحتكاربواسطة 

من  ض ثمن السلعة في السوق الأجنبي  بنسبة ما يزيديخفكثيرا على التمييز السعري، فت
، وبالتالي فإن اتباع التميز ثمنها المنخفض يزيد من منافستها الطلب الخارجي عليها، لأن

 .2بين الأسواق المستوردة  المغرقة يحقق أكبر قدر من الارباحالسعري الدائم 

إن مفهوم الإغراق الداخلي ينطبق على المبيعات المنخفضة : الإغراق الداخلي والخارجي -2
الأمر بممارسات  ذا يتعلقكوه ،خفيضاتأو في أوقات الت الأسعار في حالة تصنيفه المشروعات

رجي يتمثل في فائض الإنتاج الذي لم يتم استيعابه لإغراق الخافي حين أن ا ،نسبياتجارية متداولة 
جية بأسعار منخفضة، سواق الخار فيوجه إلى الأ ،لداخلية بسبب نقص الطلب المحليالأسواق افي 

نخفاض ييز السعري، وذلك لإتيجة لتطبيق سياسة التمللعرض كن مما يؤدي إلى استجابة سريعة
 . 3المستورد عن السعر المحليسعر 

                              

، كلية العلوم الاقتصادية التجارية  ة الاولى ماسترنسلمطبوعة في مقياس تقنيات التجارة الخارجية لطلبة اسعيد أحسن ،  1  
  .08ص  3333 -3333نطينة، سيير ، جامعة عبد الحميد مهدي ، قسوعلوم الت

  .06، ص  سابقمرجع ر، بن عطية لخض 2 
ات الاجتهاد للدراس، مجلة  عتباره ممارسة منافية للمنافسة التجارة الدوليةمكافحة الإغراق با، الظاهر برايك، مدني لعجال 3 
 .333، ص 3338سنة ، صادر  33، العدد 33لقانونية والاقتصادية ، المجلد ا
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غير  ،اقتصاديةليه الدول عندما تمر بظروف وهو الإغراق الذي تلجأ إ الإغراق المؤقت: -3
شرق أسيا  خلال أعوام الاقتصادية مثلما فعلت دول جنوب الكساد أو الأزمات حالات مواتية مثل 

وزيادة ايراداتها بشكل يساعدها  لأخيرة حيث طرحت منتجاتها بأسعار منخفضة لتنشيط صادراتهاا
 .1أزماتها الماليةعلى مواجهة 

 شروط تحقيق ظاهرة الإغراقالفرع الثاني: 

 هناك شروط إذا توفرت كانت علامة على تحقيق ظاهرة الإغراق وهي شرطين.  

 و تتمثل في: :شروط نجاح سياسة الإغراق :أولا

  .سواق عن بعضها حتى يمكن التحكم في سعر السلعةالقدرة  على فصل الا-     

في الطلب على السلعة المغرقة بمرونة سعرية أعلى من الطلب المرونة السعرية تفاوت  -     
 المحلي.

 أن تكون المنافسة قائمة على سلعة واحدة أو بذاتها.  -    

ها شيئا  أي انه ليس في ن تكون نفقات الإنتاج معطاة ولا يستطيع المنتج أن يفعل حيالأ -    
  .هاإمكانه تخفيض

  .تكون المنافسة في السوق غير كاملة أن -   

  .2فإذا تحققت هذه الشروط أمكن لسياسة الإغراق أن تنتج  

 :و تتمثل فيشروط تحقق سياسة الإغراق:  :ثانيا 

                              
لد ، المجكلية العلوم الإسلامية ،ة الازهرمجلة جامع  ،نيةق ومدى انطباعه على السوق الفلسطيالاغراابو جامع ، نسيم حسن  1

 . 330ص  ،3333غزة ،جامعة الازهر،  ، 3، العدد  34
، ص  3335، جوان ، العدد الثالث عشر، مجلة الدفاتر السياسية والقانون مفهوم الإغراقعامر القحطاني،  بن سعيد آلمشيب  2

036. 
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رج بثمن أن يتم البيع بثمن أحدهما مرتفع عن الأخر بغض النظر هل تباع السلعة في الخا -     
 .يقل عن نفقة الإنتاج أولاً 

 .أن يكون البيع بثمنين في وقت واحد -    

لاة في السوق الداخلية والخارجية دأن تكون شروط البيع واح -      .كان تفاوت السعر مبرراً  وا 

نافسة ملصناعة الالضرر المادي أو التهديد بحدوثه أن يؤسس الإغراق على فكرة  -    
  1.المستوردة

 اهرة الإغراق: أساليب مكافحة ظالفرع الثالث

راق في صورة رسوم جمركية إضافية يفرضها القانون للتصدي تتمثل إجراءات مكافحة الإغ    
 وتتجلى هذه الاجراءات في:  ،ه الظاهرةلهذ

غراق أن يقدم بالإك مستعلى من ي :شكوى من صاحب الصفة والمصلحةضرورة تقديم  أولا:
الطلب هي  باستقبالالمختصة والجهة  ها،ختصة قانونيا للنظر فيها وفحصجهة المال شكوى إلى

-35من المرسوم التنفيذي رقم 4دة المالوزارة المكلفة بالتجارة كما تنص المصالح المختصة في ا
وكذا العلاقة السببية بين الواردات  ،الطلب بطبيعة الضرر هذاضرورة تضمين على ، 3332

 .يدة بصاحب الطلبالمفواقع فعلًا مع ذكر المعلومات الأجنبية موضوع  الإغراق والضرر ال

طراف المعنية بشكوى المختصة بالتحقيق بإعلام الأ تبدأ السلطة: التحقيق في الطلب ثانيا:
ومدى تأثيره  ،همن عدم تأكيد من مدى حصول الإغراق فعلاً الإغراق وجمع المعلومات والبيانات لل

لقاء الاطراف مع إمكانية  333- 35 رقم من المرسوم 6، وتنص المادة على المنتج الوطني

                              
  .033ص  ، سابقمرجع  مشيب بن سعيد آل عامر القحطاني، 1
  .مرجع سابق، 333-35مرسوم تنفيذي رقم  2 
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خذ لها مع الأ مبررا إيداعحتى يتسنى لكل منها  المصالح المتعارضة ذاتالاطراف الأخرى 
 1بالطابع السري للمعلومات

لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج الاجنبي ثبت  متى بير لمكافحة الإغراق:افرض تدثالثا: 
رسوم ها أن تقرر إصدار تدابير في شكل محل التحقيق أحدث ضرراً فعليا بالمنتج الوطني فل

المعايير التي جاء بها اتفاق  ن لا تتجاوز بصورة عامة هامش الإغراق وفقالإغراق على أمكافحة 
 .2مكافحة الإغراق حتى لا تتعارض مع مبدأ تحرير التجارة العالمية 

 المبحث الثاني                                 

 للمنتوجالحماية الجبائية                           
خرى تستعمل في حماية المنتوج هي الحماية الجبائية توجد وسيلة اإلى جانب الحماية القانونية، 

دات الخزينة العمومية )المطلب تمويل إيراة الجمركية التي تعتبر كمصدر فوذلك بواسطة التعري
ن الحماية وتكوي رادهايستية والضريبة على السلع التي يتم االجمركول( إضافة الى فرض الرسوم الأ

 .)المطلب الثاني(يه القانونظالجبائية وفقا لما يقت

 المطلب الأول                                        

 يةالجمرك ةالتعريففرض                                    

سلع المفروضة عليها الضريبة عند من قوائم الضتالتي تالقائمة  تعتبر التعريفة الجمركية   
  ة الجمركية تعتبر أساسفرسوم الواجب جبايتها عليها، وعليه فإن التعرييرادها أو تصديرها بالستا

ليه من ، وهذا ما سنتطرق إ3في إطار التبادل التجاري الدولي السياسة الجمركية لدولة التي تتبعها
 ة الجمركية وأنواعها )الفرع الاول( وتبيان أهدافها ) الفرع الثاني(.فخلال تحديد مفهوم التعري

                              
  .48، ص  سابقمرجع ، حميد فلاح  1
 .43ص  ،نفسه المرجع 2
 .385، ص مرجع سابقمراد زايد ،  3  
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 ة الجمركيةفالاول: مفهوم التعري عالفر                               

 ) أولا(الاقتصاد ويستلزم الوقوف عند تحديد مقصود لها  لحماية ة الجمركية وسيلةفبما أن التعري  
 ثانيا( وتحديد أنواعها )

القائمة أو جدول للرسوم التي تفرض على السلع في فترة  هيتعريف التعريفة الجمركية: أولا:  
من يعنيهم  إحاطةالمدرج في القائمة والغرض منه  من مدلولها التعريف بالشيء كما يتبين ،1محددة

مجموعة النصوص على واجبة الدفع  المقررة على السلعة، ويطلق الأمر بالرسوم والحقوق ال
فعند الجمركية،  التعريفة اسمقت معين و السائدة في الدولة في ة ة الحقوق الجمركيلكاف ظمةالمن

ة الجمركية التي م الجمركية فهي تعتمد على التعريفقيام إدارة الجمارك بتطبيق الحقوق والرسو 
تشمل جدول السلع بمقابل كل سلعة نسبة معينة من الحقوق والرسوم المطبقة عليها وتسمى بمدونة 

  .2ة الجمركيةفلتعريا

 يلي: من قانون الجمارك على ما 63ة الجمركية حسب المادة فل التعريوتشم 

بنود المدونة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعين وترميز البضائع قصد تصنيف  -   
حددة في يس الميوكذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاات الجمركية فالبضائع في التعري

 هذه المدونة 

 .الحقوق المطبقة على البنود الفرعيةنسب  -   

 :التعريفة الجمركيةثانيا: أنواع 

 يمكن تقسيمها الى قسمين: 

                              
دي ، معهد الماجستير، فرع التحليل الاقتصا شهادة  لنيل، مذكرة  دور النظام الجمركي في التجارة الخارجيةعبد العالي بورويس،  1

 .04ص  3333- 3336، 0العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر
دراسة حالة الجزائر في إطار منظمة  ، التجاري متعدد الاطراف والعولمةتطوير السياسة الجمركية في ظل النظام ، صبرينة فراح 2

 .30ص  ،3333-3333التبادل الحر مع الاتحاد الاقتصادي ، فرع التحليل ،جامعة أم البواقي ،
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لة بإراداتها الخاصة، ويكون و وهي التعريفة التي تنشئها الد التعريفة المستقبلية أو الذاتية : -1
النظر عن صدورها من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية  صرفلية بة داخيأساسها إرادة تشريع

  .1بالتالي يكون للدولة المجال الكبير في فرضها وبواسطتها يمكنها السيطرة على نظامها الجمركي

، ويكون بين عليه اسمه هو التعاقد الدولي ساس هذا النوع كما يدلأالتعريفة الاتفاقية:  -2
تجارية تكون  خد شكل معاهدةتفاق، وغالبا ما يأيمكن تعديله إلا بامن ثم لا دولتين أو أكثر 
، ومن هذه الزاوية يمكننا التفرقة بين ها من حيث وحدة التعريفة وتعددهاأحد بنودالتعريفة الجمركية 

 ثلاث أنواع اساسية : 

ويكون  ،منتجات الدول بدون تمييز بينها عيق على جمتطب وهي تعريفة دة:التعريفة المنفر  -أ 
ذا النوع بالمساواة في ، ويتصف هإلغائهاحق إنشائها، تعديلها أو  لسلطة العامة في الدولةل

 المعاملة. 

ويتحقق هذا النوع بتطبيق الدولة لفئتين من الرسوم تمثل إحداهما تعريفة  التعريفة المزدوجة : -ب
أ اليها الدول لتأكيد رخصة ، وتلجةأية دول عاما علىكون غالبا مرتفعة ويكون تطبيقها ذاتية وت

 معها. لمنتجاتها في الدول المتفقة عادلةحصولها على معاملة 

، وغالبا يكون سعرها سومتشمل هذه الاخيرة على عدة مستويات من الر  التعريفة المتعددة : -ج
معينة كل بحسب الدولة التي ترد لمنتجات المختلفة لرسوم ا إخضاع، والغرض منه عادة مرتفعا
 . 2وقف معاملتها للدولة الفارضة للرسم المتعدد منها

 الفرع الثاني : أهداف التعريفة الجمركية                            

إن الغاية من وضع التعريفة الجمركية يمكن تلخيصه في مجموعة من الأهداف وتتمثل في   
  .حماية المنتوج الوطني) ثالثا(أخيراً هدف  و )ثانيا(تثمارهدف تشجيع الاس ثم دف الجبائي)أولا(هال

                              
 . 35ص  ،سابقمرجع صبرينة فراج،  1
  . 36ص  ،مرجع نفسهال  2
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 للتعريفة أولا: الهدف الجبائي

تسعى الى رفع القيود والحواجز الجمركية إن معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية   
ه من خصائص لا أن التعريفة الجمركية لما تحملإ ،انسياب البضاعة وتحرير بالتجارة لتسهيل

لديها التعريفة الجمركية مورداً ، فالدول النامية تمثل ةق وفق مصالح الدولتجعلها جاهزة لأن تطب
ويه الموازنة العامة تالذي تح ةالحكومي في تمويل جزء من المتطلباتستخدمه ساسيا وهاما تأ

 .1للدولة

 ثانيا: هدف تشجيع الاستثمار

التي و  ،دهاة  التي  تعتميفة التعريمن خلال السياس تسعى الدولة الى توسيع المشاريع الاستثمارية  
 تحفيزية، إضافة الى تقديم تقنيات طاعاتلبعض المنتجات والق امتيازات اعفائية تقوم على منح

 . 2لعمليات الاستثمار في عدة  مجالات

 ثالثا: هدف حماية المنتوج الوطني

المنتوج الأجنبي للمنتوج الوطني، ارتأت الدولة الجزائرية إلى  التجارة الخارجية ومنافسةفي ظل   
مجموعة  ضر لضريبة الجمركية المرتفعة وذلك بف، الحماية بواسطة ااتخاذ جملة من التدابير أهمها

 3من الضرائب على البضائع المستوردة لزيادة ثمنها في السوق الداخلية .

                                 

 

 

                              

، كلية الحقوق ، جامعة في القانون الخاصاه دكتور  ، أطروحة  و الاقتصادية ، الجمارك بين الوظيفين الجبائيةبوسنة خير الدين1  
 .333، ص  3335- 3334، 33الجزائر 

 384ص مرجع سابق ،  زايد مراد  2
 .386، صسابقصبرينة فراح، مرجع  3
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 الثاني المطلب                                   

 ةيالضريب فرض الرسوم الجمركية و                        

  ة ضريبم في عملية التبادل من بينها الحكتعتمد إدارة الجمارك على ميكانيزمات من أجل الت  
 اجتيازهاخيرة عن مجموعة الحقوق والرسوم التي تخضع لها السلع عند إذا تعتبر هذه الأ ،الجمركية
قانون المالية  هذه الضريبة من طرف الدولة بموجبالجمركي عند التصدير، وتفترض القطر 

مما يرسم الدور الاقتصادي هاماً في تنظيم التجارة الدولية ذ تمثل سلاحاً والتشريع الجمركي، إ
 والضريبةنطرق اليه من خلال تحديد مفهوم الرسوم الجمركية سوهذا ما  ،صيل للإدارة الجماركالأ
أهداف فرض الرسوم  خيراأو مركية والضريبة )الفرع الثاني( تصنيفات الرسوم الج ثم ع الاول()الفر 

 .الجمركية) الفرع الثالث(

 ة يمفهوم الرسوم الجمركية والضريب الفرع الاول:                       

ة والتحكم ار من أهم الوسائل السعرية المستخدمة لتنظيم التجة يبتعتبر الرسوم الجمركية والضر    
هذا ما سنتناوله من خلال تحديد ، و و غير مباشرةصادرات و الواردات بصورة مباشرة أفي عملية ال
  )أولا( و خصائصها)ثانيا(.المقصود بها

 بة ي: تعريف الرسوم الجمركية والضر أولا

 سنتطرق إلي التعريف اللغوي ثم التعريف الفقهي و أخيرا التعريف الاصطلاحي.   

وهي مؤنث الضريب والمضروب بالسيف والضريبة ما  :بالضريبة الجمركية لغة المقصود -3
القوانين والأحوال وتستعمل كلمة  للدولة وتختلف باختلاف رض على الملك والعمل والدخليف

 .1الدولة أو الاحكام على المواطن لما تفرضه الضريبة
 
 

                              
 .506ص  ،سابقمرجع  ئب،ار ، باب الظاء ، مادة الض 3الوسيط، الجزء الاول ، ط معجمال 1
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 بالضريبة الجمركية فقها المقصود-2

طاع أو فريضة مالية يدفعها قستابأنه "  جيزما جاء به الفقيه  ةالقديمة شهر كثر التعاريف أ من   
  . 1، لتغطية الاعباء العامة للمجتمع"جبرا  وبشكل نهائي  وبدون مقابل الفرد

 .2 ن جردت منه صارت بلا معنى"هي سلاح الجمارك فإ "reB d alc "وقد عرفها  

تجريه الدولة أو إحدى هيئاتها اقتطاع نقدي جبري "بأنها  ينابالج الطاهركما عرفها الدكتور  
عباء العامة دون مقابل محدد تغطية الأالعامة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد 

 .3الاقتصادية وفقا لمقدرتها التكلفية "توزع هذه  الاعباء العامة و 

ب قدراتهم ى المكلفين بها حسمساهمة نقدية تفرض علعلى أنها "  بيار بيلتراميضا كما عرفها أ 
عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهاني ودون مقابل التساهمية والتي تقوم 

 .4محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية

 صطلاحابالضريبة الجمركية ا المقصود-3

، بة عبورها للحدود الوطنية للدولةسبمنا ة عبارة عن ضريبة تفرض على السلعالرسوم الجمركي       
 الجمركية الرسومتفرض  أن  الصادرات والغالب هوة ردات وخروجها في حالاحالة الو  دخولا في

ويطلق عليها مجموعة النصوص المتضمنة لكافة  الواردات بينما الصادرات من كل الرسوم  على 
 . 5التعرفة الجمركية سمالسائدة في الدولة في وقت معين ا الرسوم الجمركية

                              
1 Philipp Auge, Droit Fiscal general ,ellipses , Paris 5,2002 ,  P 08.                                              

  .36، صمرجع سابقخير الدين بوسنة،  2
 .306، ص 3335، دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ، العراق ،  علم المالية والتشريع الماليي ، طاهر الجناب 3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  ، الرقابة الجبائية كوسيلة أموال الخزينة العموميةميلود بن غمازي  4

 .36ص ،3333كلية الحقوق ، ،جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان 
، أطروحة  اع الزراعي الجزائريسياسة الاتحاد الاروبي التجارية للسلع الزراعية وانعكاساتها على القطي ، ارو حفيظة خظ 5

،  3338د خيضر ، بسكرة ،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،جامعة محم
 .0ص
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من قانون الجمارك " تكلف إدارة الجمارك  304مادة ع الجزائري في نص الوقد أشار إليها المشر  
العمل به  يالتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجار عند الاستيراد أو 

 3في الفقرة   35المادة  كما تنص ت الإقليمية والمرافق العمومية "،لحساب الخزينة والمجموعا
والمحصلة في طرف إدارة الجمارك على أن الحقوق والرسوم الأتاوى أو مختلف الضرائب الأخرى 

ولهذا نجد إدارة  ،داةؤ ا حسب التكلفة قريبة للخدمات المستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغهبا
وق الجمركية  وضرائب ورسوم نة  من الحقو الجمارك تحصل الحقوق والرسوم الجمركية المتك

 . 1أخرى
 ثانيا: خصائص الضريبة الجمركية  

 خصائص والمتمثلة في :مجموعة من التتميز الضريبة الجمركية ب   

المصدرة   سلع المستوردة منها وة منقولة فإن كل البضائع واليبة الجمركية ضر يبالضر  -    
مصالح الجمارك وبالتالي فرض  لى مكتب جمركي للتصريح بها وفحصها عن طريقاق إتس

  .عليها الضرائب

ن الضريبة الجمركية ضريبة عامة تطبق على جميع المناطق الجمركية مع احترام القوانين أ -    
 والنظم الجمركية 

  .تشمل جميع الاعوان الاقتصادية دون التميز في درجتنهم لحسابها -  

مر ببعض المنظمات الخيرية والتضامنية يدة بشروط ويتعلق الألكن هناك استثناءات مق   
   2كالمنظمات الانسانية فهي معفاة من هذه الرسوم.

                  

 

                              
 .034ص  ،مرجع  سابقنهى شيروف ،  1
 .43، ص مرجع سابق مراد زايد ، 2



 كمار جدارة الإطرف ني من طو ج الحماية المنتو  آليات                                                                  الثاني لصالف 
  

 
63 

 ةييبالضر  الجمركية و الرسوم : تصنيفاتلفرع الثانيا                     

هو إخضاع مختلف  ،كلها في هدف واحدلًا مختلفة تلتقي اشكة الجمركية تأخذ أن الضريبإ 
شرط في تصفية  ،وتحصيلها عالدفواجبة  البضائع العابرة للإقليم الدولة الى حقوق ورسوم جمركية

ركية من حيث أنواعها)أولا( ومن ويمكن تصنيف الضريبة الجم الملف ورفع اليد عن البضاعة،
    )ثالثا(. حتسابهاطرق ا ثمحيث طبيعتها)ثانيا( 

 و نجد كل من:حيث أنواع الضريبة الجمركية:  ولا: منأ

ضريبة جمركية تفرض وتطبق على جميع السلع الواردة الى وهي الاساسية: الضريبة  -1
لأحدها  يز أو تفرقة أو تحيز ، وذلك دون تميلملة من العاو ي دالأراضي الجمهورية والقادمة من أ

 ل العادية كقاعدةوهذا النوع هو الذي يفرض في الاحوا ،عامة ومجردةعلى حساب الاخر فهي 
 1ركية.وتكون حسب جدول التعريفة الجم ،امةع

راض للأغهي ضريبة جمركية تفرض وتطبيق : ة(ية الجمركية التعويضية ) الإضافالضريب -2
كما أنها تطبق كرد فعل لبعض  ،متعددة منها حماية السوق المحلي في الممارسات الضارة

نتوجات مسعار اللتحقيق نوع من التوازن بين أ تطبقوهي  ،سات المقيدة من قبل بعض الدولالممار 
و تتمثل أساسا  في التدبير المؤقتة والحقوق والرسوم ذات الأثر المحلية  المتوجاتالعالمية وأسعار 

  2المماثل.

مجموعة من أو جمركية تطبق على الدولة هي ضريبة : ) المنخفضة( الضريبة التفضيلية -3
لية رغبة منها في تنشيط وتوسيع التبادل التجاري والتعاون يمزايا تفض الدول بهدف إعطائها

 ،جارة حرةت ةمنظملية للتجارة أو يوذلك إما عن طريق تكوين وخلق منطقة تفض ،الاقتصادي معهم

                              
  .333، ص سابقمرجع خير الدين بوسنة،  1
 . 333ص ، المرجع نفسه 2
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المضي  كبعض اتفاقيات  الدول العربية في اطار ،اتحاد جمركي موحد مع تلك الدول تشكيلأو 
 . 1قدما نحو تكوين  منطقة التجارة الحرة  العربية الكبرى

 ة الجمركيةيبة الضر يع: من حيث طبثانيا

 تنقسم الضرائب الجمركية من حيث طبيعتها الى قسمين أساسين هما:     

تحت نظام  العرض للاستهلاك أو نظام  ةعالبضا مة هي وضعاعكقاعدة  راد:يضرائب الاست -1
القبول المؤقت أو الاعفاء الجزئي من الحقوق والرسوم الجمركية الى الاقليم الجمركي بطريقة غير 

وكذلك حالة عدم تنفيذ المصرح  ،ل بهة تصريح غير معمو طقانونية أي بدون تصريح أو بواس
 للالتزامات التي رتبها النظام الذي وضع تحته البضائع.

عة ضيتمثل في مصادرة بضائع خا  ةللضريبلة الفعل المنشئ االح في هذهضرائب التصدير:  -2
، وكذلك عدم يةنغير قانو  قليم الجمركي سواء بتصريح أو بطريقةللضرائب والرسوم الجمركية للا

    . 2زامات القانونية الخاصة بالتصديرحترام الالتا

 حيث طرق احتساب الضريبة الجمركية  من ثالثا:

 :لى نوعينة الجمركية من حيث طرق احتسابها إتنقسم الضريب   

المستوردة  على تحدد وتحتسب وفقا لقيمة السلعة المصدرة أو  :ةيالضريبة  الجمركية القيم- 1 
  .ية من قيمة تلك الصفقة المصدرة أو المستوردةاساس حساب نسبة مئو 

يتم تحديد وحساب قيمتها وفقا لنوعية السلعة المصدرة أو  :الجمركية النوعيةة يبالضر  -2
المستوردة يتم حسابها على اساس مبلغ معين ثابت ومحدد على كل وحدة من السلع المستوردة أو 

 .1المصدرة ، سوء وزنا أو كيلا أو قياسا

                              
   .333ص ،مرجع سابق خير الدين بوسنة، 1
  036، ص سابقمرجع نهى شيروف،  2
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 ركية الفرع الثاني: أهداف الضريبة الجم                              

ي ميزانية الدولة، بل تفد ، وهي عموماا بالنسبة للجزائرتمثل الضريبة الجمركية مصدرا هام   
في تحقيق التوازن  ، سواء في زيادة الانتاج ونموه أوادأصبحت أداة لإدراة وتوجيه الاقتص

لجمركية وللحد من التقلبات والتفاوت في الأسعار والأجور وبوجه عام تفرض الرسوم ا ،الاقتصادي
)أولا( و الهدف الاقتصادي)ثانيا( ثم يهدف المالتتمثل في عة من الاهداف و من أجل تحقيق مجم

  الهدف الاجتماعي)ثالثا( و أخيرا الهدف السياسي)رابعا(.

فلم يعد  ،ي ضريبةأحد الاهداف الرئيسية والهامة لأ من يعتبر الهدف المالي أولا: الهدف المالي:
النفقات العامة بل أصبح في ظل  لتغطيةيبة على توفير الأموال الضرورية يقتصر هدف الضر 

ة غزيرة  تعتمد عليها الدولة لتغطية يوفر حصيلة ضريبا تلأنههم و مالفكر الحديث دورها شامل 
ط في الضريبة تتمثل ن الهدف يتوقف على توفير شرو اتها وتحقيق حاجات أفراد المجتمع، كما أنفق

 .2التي تسمح بتحقيق حد معين من الحصيلةلثبات والمرونة ، افي الانتاجية

 ثانيا: الهدف الاقتصادي

، فما يخص انتقائيا حسب القطاعات الاقتصادية ايمكن للضريبة أن تحدث اقتصادا عاما أو أثر    
، إن مثل هذا خمبة التضومحار  في القدرة الشرائية الفائضأن الضريبة توجه  نعتبرالاثر العام 

ق بقيام  أما فيما يتعل ،رفيةفي إطار السياسة الضريبية الصدام للجباية في محاربة التضخيم ستخالا
   3إنتاجي معين. الضريبة الجمركية بعمل انتقائي وذلك بتحفيز فرع

 

                                                                                                       
، أطروحة لنيل شهادة  تطوير أداء القطاع الجمركي ,أثره على تسهيل التجارة الجارية في الاقتصاد الجزائريبد القادر ، حليس ع 1

، 3333 – 3336الجزائر ،  3في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة ، جامعة فرحات عباس ، سكسف الدكتوراه
  .30-33ص -ص

، تخصص قانون إداري، السداسي  3لطلبة الماستر ، مطبوعة موجهة ، محاضرات في مقياس القانون الجبائية رحمانيحسيب 2
 .30، ص 3333ي محند اولحاج البويرة، الثاني ، كلية الحقوق، جامعة أكل

 .43ص  ،سابقمرجع ميلود بن غماري،  3
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  الهدف الاجتماعيثالثا: 

، وقد تساهم الضريبة في المحافظة على أمكانية أنتعاش بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع  
لاجتماعية. فهي تعتبر تحقيق نوع من العدالة ا ة بشكل فعال فيسمحت هذه الاجراءات الضريبي

الميادين الاجتماعية لدولة لتحقيق الرفاهية العامة في اإليها  دوات التي تلجأأداة من الأ
ة هي إعادة توزيع الدخل الوطني من أجل دعم وهنا تكون غاية من فرض الضريب والاقتصادية،

 .1العائلية الكبيرةة على ذوي الاعباء الضريبيمن الأعباء  ودة الدخل والتخفيفت الفقيرة المحدئافال

 رابعا: الهدف السياسي

، ففي الدخل تمثل أداة ارجية للدولةة من أدوات السياسة الداخلية والخأداقد تستخدم الضريبة ك   
أما في الخارج  ،الطبقات الاجتماعية الأخرى الاجتماعية المسيطرة سياسيا في مواجهة في يد القوى

 وذلك إما ،ةمن أدوات السياسة الخارجية بمنح امتيازات ضريبيتستطيع الدولة أن تستخدمها كأداة 
الجمركية على الواردات أو  وذلك بخفض الضرائب ،خلال تسهيل التجارة مع بعض الدول من

رض رسوم وذلك بف ،المخالفة لها سياسيا لدولإما للحد من التجارة مع اء منها، الإعفاحتى 
 .2رفعها من اجل تحقيق أغراض سياسيةجمركية متنوعة و 

 

 

                              
 .40، ص سابقمرجع  ميلود بن غماري، 1
 .34ص  ،سابقمرجع ة رحماني، حسيب 2
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الدراسة سمحت لنا بمعرفة نظرة شاملة عن إدارة  هذه السابق فإن من خلال التحليل    
حكومية يتمثل نشاطها الرئيسي في حيث مفهومها فهي عبارة عن هيئة  الجمارك الجزائرية من

، لفعال في تسريع النمو الاقتصادياوطني، إضافة إلى دورها الأساسي و حماية الاقتصاد ال
تحقيق الحماية و  ،ية للقيام بالمهام الموكلة لهاالمادو  البشريةو  القانونية الوسائل ستعمالاكذلك 

 للمنتوج الوطني.
قتصاد الوطني، وللقضاء تهديدا للاأكثر الجرائم خطورة و  الجرائم الجمركية بأنواعها من إلا أن 

ن تضمن الحماية للمنتوج الوطني على الدولة وضع آليات من شأنها أعلى هذه الجرائم وجب 
والتي تكمن في جريمة  الغير قانونية كما تطرقنا إليها، ذلك عن طريق تجريم بعض التصرفاتو 

 ظاهرة إغراق السوق.التهريب والتقليد والغش الجمركي و 
المنتوج، والتي تكمن في  لىمن أساليب الحماية كذلك نجد الحماية الجبائية التي تفرض ع و

ذلك من خلال الدور إضافة إلي التعريفة الجمركية، و  ،بيةالضريإخضاعه للرسوم الجمركية و 
  ية في سبيل تشجيع المنتوج الوطني.الامتيازات الجبائذي تلعبه هذه الأنظمة الجمركية و ال
 عليه فإن أهم النتائج التي تم التوصل إليها تتلخص فيما يلي:و 

إدارة الجمارك خول لها المشرع الجزائري القيام بمهام عديدة من شأنها أن تتضمن  أن -
 حسن سير الإدارة و تنظيمها للأحكام.

ذلك من خلال ، و أن إدارة الجمارك لها دور أساسي و فعال في تسريع النمو الاقتصادي -
 تفعيل آليات و سبل الحماية للمنتوج الوطني.

ول أدى إلي خرق القوانين المنظمة لذلك على المستوى أن التبادل التجاري بين الد -
لتي أصبحت تؤثر بشكل سلبي على من خلال الجرائم الجمركية ا ،للدولة الداخلي

 قتصاد الوطني.الا
 تعد موردا جبائيا هاما للدولة،  إدارة الجمارك طرف إن الحقوق و الرسوم المحصلة من -

ي ذات وظيفة مهمة في تعزيز يعتبر الرسم على القيمة المضافة و الحق الجمركو 
 الخزينة العامة للدولة.

يمكن أن نقدمها  فإن التوصيات التي هذا، المتوصل إليها من خلال بحثناحسب النتائج  و   
 ل على ما يلي:ثمتفي هذا الإطار ت
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الجديدة لدعم المنتوج  إعادة إصلاح القطاع الجمركي وفق للإستراتيجية الجزائرية -
تدعيم الوسائل المادية لهذا توسيع صلاحيات أعوان الجمارك و ل ذلك من خلاالوطني، و 

 القطاع بتقنيات إلكترونية حديثة.
من ظاهرة خلق مراكز مراقبة ذات تقنية عالية على مستوي النطاق الجمركي للحد  -

 ضاء على الجرائم الجمركية الأخرى.القالتهريب الجمركي و 
ت الخروج بالصادرات خارج المحروقات التي استطاعقتداء بتجارب الدول العمل على الا -

 من دائرة التخلف.
ستراتيجية المشروعات ذات التوجه نحو عملية التصدير وتوفير الإمكانيات باهتمام الا  -

     ذلك لما تلعبه من دور هام في تنمية الصادرات خارج المحروقات.، و الدعم اللازم لهاو 



 
    
    قائمة المراجع    



 قائمة المراجع

 

 

69 

 :قائمة المراجع
 باللغة العربية أولا:
-I القواميس:  
بعة الثالثة، دار الصادر للنشر ، لسان العرب، المجلد الأول، الطالإمام ابن المنظور -1
 .0991التوزيع، بيروت، و 
التوزيع، إسطنبول،  تبة الدولية، دار الدعوة للنشر و، الجزء الأول، المكالمعجم الوسيط -2

0999. 
عة الثانية، دار الكتب العلمية، عربي، الطب-، معجم الطلاب عربييوسف شكري فرحات -3

 .1110لبنان، 
، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، نخبة من مجمع اللغة العربية -4

 .1112مصر، 
-IIكتبال:  
 للنشر و التوزيع،  الهومةت الجمركية ،الطبعة السابعة، دار ، المنازعاأحسن بوسقيعة – 1

 .1102الجزائر
، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي أمين مصطفى محمد -2

 .1101، الحقوقية، بيروت
، قحطان عبدلي ،استراتيجيات التسويق، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر و بشير العلاق -3

 .1101التوزيع، الأردن، 
التسويق الدولي و الإلكتروني، دار التعليم الجامعي للطباعة و النشر و ، تيفن حسن شمت -4

 .1119التوزيع، الإسكندرية، 
، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجريمة، الطبعة الثانية، الشركة رضا فرج -5

 .0992الوطنية للنشر، الجزائر، 
التسعير، الطبعة الأولي، دار الميسرة للنشر بي، سياسات ع، علي فلاح الز زكريا أحمد عزام -6

 .1100و التوزيع، الأردن، 
المناهج للنشر و التوزيع، الجزائر، ت و تطبيقاته، دار ، تسويق الخدمازكي خليل الساعد -7

1119. 
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، المسؤولية المدنية للمنتج، دار الهومة للطباعة و النشر و زهية حورية سي يوسف -8
 .1119التوزيع، الجزائر، 

، الملكية الصناعية، وفق القوانين الجزائرية، الطبعة الأولي، ديوان سمير جميل الفتلاوي -9
 .0999المطبوعات الجامعية، 

، التسويق المصرفي و سلوك المستهلك، المؤسسة الثقافية بقور أحمد، صفيح صادق -11
 .1101 الإسكندرية،   الجامعية،

المنتج إلي المستهلك، الطبعة الأولي، دار الصفا للنشر ، التسويق من طارق الحاج باشا -11
 .1101و التوزيع، عمان، 

، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، ديوان عبد الله سليمان -12
 .0999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ب الجمركي، منشأة ، الجرائم المالية و التجارية، جرائم التهريعبد الحليم الشواربي -13
 .0992المعارف للنشر، الإسكندرية، 

، تسويق الخدمات، الطبعة الأولي، دار الإعصار سمير حسن عودة، علي توفيق الحاج -14
 .1119العلمي للنشر و التوزيع، الأردن، 

، إدارة التوزيع، الطبعة الثانية، دار الميسرة للنشر و التوزيع و علي فلاح الزعبي -15
 .1102الأردن،  الطباعة،

إدارة التسويق الحديث مدخل معاصر، الطبعة الثانية، دار المسيرة ، علي فلاح الزعبي -16
 .1102للنشر و التوزيع، الأردن، 

، استراتيجيات التسويق مدخل كمي و تحليلي، دار زهران محمود الجاسم الصميدعي -17
 .1101للنشر و التوزيع، الأردن، 

، ردينة عثمان يوسف، التسويق الخدماتي، الطبعة الأولي، الصميدعيمحمود الجاسم  -18
 .1101دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الأردن، 

، تشريعات الغش و التدليس، الطبعة الأولي، دار محمود للنشر و محمود مجدي حافظ -19
 .1112التوزيع، مصر، 

خدمات، دار المناهج للنشر و التوزيع، ، التسويق الاستراتيجي للمحمد محمود مصطفى -21
 .1119الأردن، 
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، إدارة المنتج و العلامة التجارية، الطبعة الأولي، المنشورات الجامعية محمد خيضر -21
 .1111السورية، سوريا، 

، مبادئ التسويق، الطبعة الأولي، دار الثقافة العلمية الدولية، عمان، محمد صالح موذن -22
1111. 

لفا للوثائق للنشر و التوزيع، آلمصرفي، الطبعة الأولي، التسويق ا يوسف كافي، مصطفى -23
 .1109الجزائر، 

العلامة التجارية،  ، الوسيط في شرح جرائم الغش و التدليس و تقليدمعوض عبد التواب -24
 .1110الطبعة السادسة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة ، جرائم التزوير في نجيمي جمال -25
 .1102للنشر و الطباعة، الجزائر، 

 III. الرسائل و المذكرات الجامعية 
 الدكتوراهأطروحات أولا: 

، الضمانات القانونية لمكافحة الإغراق في ظل المنظمة العالمية، بن عطية لخضر -1 
 .1102-1101، 0الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائرأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية 

دكتوراه في أطروحة يفتين الجبائية و الاقتصادية، ، الجمارك بين الوظوسنة خير الدينب -2
 .1102-1102، 0القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

انعكاساتها علي وروبي التجارية للسلع الزراعية و ، سياسة الاتحاد الأحفيظة خضراوي -3
 توراه، كلية العلوم الاقتصادية والقطاع الزراعي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك

 .1109التجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
تطوير أداء القطاع الجمركي و أثرة علي تسهيل التجارة الخارجية في  حليس عبد القادر، -4

لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، مقدمة أطروحة الاقتصاد الجزائري، 
 .1102جامعة فرحات عباس، سطيف،

لنيل شهادة الدكتوراه،  مقدمة الإثبات في المواد الجمركية، رسالة ،سعادنة العيد العايش -5
 .1112، ق و العلوم السياسية، جامعة باتنةقسم الحقوق، كلية الحقو 
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مقدمة لنيل أطروحة ، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري نصا و تطبيقا، شيروف نهى -6
-1109شهادة الدكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

1109. 
ر المنتجات الطبيعية في ، النظام القانوني لحماية المستهلك من مخاطعزيز عبد القادر -7

لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و وحة مقدمة أطر التشريع الجزائري، 
 .1111-1109العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

لنيل  مقدمة ، أطروحة-حالة الجزائر–، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق مراد زايد -8
،  0شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر

1112. 
مقدمة  ، أطروحة، الرقابة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة العموميةميلود بن غماري -9

 .1109د، تلمسان، ية الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاية الدكتوراه في القانون العام، كللنيل شهاد
 مذكرات الماجستير ثانيا:

 الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، ، دورأسيا طويل -1
  .1110مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، مذكرة 

ظاهرة التهريب الجمركي و استراتيجيات مكافحته، مذكرة تخرج لنيل شهادة  بلقاسم بودالي، -2
الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، جامعة أبى بكر 

 .1100-1101بلقايد، تلمسان، 
ريع ، جريمة التقليد في الملكية الصناعية و أليات مكافحتها في ظل التشدربالي لزهر -3

 .1102الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجريمة الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة دوايدي ناصر -4

 .1109الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة، 
، مذكرة لنيل شهادة -حالة الجزائر-اسة الخارجيةلجمارك في السي، دور اسلطاني سلمى -2

 .1111-1110الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
، التهريب الجمركي و استراتيجيات التصدي له، مذكرة لنيل شهادة سيواني عبد الوهاب -6

 .1112الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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، تطور السياسة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف و العولمة صبرينة فراح -7
في أطار منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة لنيل شهادة  -دراسة حالة الجزائر–

الماجستير في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، فرع التحليل، جامعة أم البواقي، 
1101-1100. 

المتعلق بحماية  12-19، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق -8
المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون أعمال، 

 .1102، 0كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
الخارجية، مذكرة لنيل شهادة ، دور النظام الجمركي في التجارة عبد العالي بورويس -9

-0992، 2جامعة الجزائر الماجستير، فرع التحليل الاقتصادي، معهد العلوم الاقتصادية،
0999. 

متياز، مذكرة مقدمة لنيل خدمات بالتميز و الا، احتكار السلع و المومن عبد الرحمان -11
-1119أدرار،  شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، جامعة

1119. 
، النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقليد، مذكرة لنيل شهادة نسرين بالهواري -11

الماجستير في الحقوق، فرع قانون دولة و مؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
1119-1119. 

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و نوال حنين -12
لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قمع الغش، مذكرة 

1101. 
IV -المقالات 
اسات القانونية السياسية، ، جريمة التهريب في القانون الجزائري، مجلة الدر بهية بركات -1

 ، جامعة الأغواط.0العدد
تفاقيات تحرير التجارة العالمية و قواعد القانون الوطني، ، مكافحة الإغراق بين احميد فلاح -2

 . 1111، 0، العدد2ة المقارنة، مجلدمجلة الدراسات القانوني
مجلة مكرر من التقنين المدني الجزائري،  021، تعليق علي نص المادة  زهية سي يوسف -3

 ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.البحوث و الدراسات القانونية و السياسية 
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، حماية العلامات التجارية من جريمة التقليد في القانون الجزائري، المجلة سعيدة راشدي -4
  .1101، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 0الأكاديمية و البحث القانوني، العدد

، أثر التهريب الجمركي على التنمية الاقتصادية في الجزائر يوسفي رشيدة، طالب فاطمة -5
و ضرورة التحول نحو الاندماج المغربي كمعيار استراتيجي، مجلة اقتصاديات الأعمال و 

 .1109، جامعة ابن باديس، مستغانم، 2التجارة، العدد
جتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا، القانون و الا، التقليد في ضوء وشعبد اللطيف قرم -6

 .1101قسم الوثائق، 
، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في عبد الكريم خميسي، عبد الكريم كيبش -7

، 2 ، جامعة قسنطينة02مجلة الباحث الاجتماعي، العدد -حالة الجزائر–ظل التحديات الراهنة 
1109. 

، الجمارك كأداة لمحاربة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية بلقاسم محمد، عمار طاهرات -8
الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الجزائرية، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية، قسم العلوم 

 .1109، الجزائر، 09القانونية، العدد
أثار الاغراق على المنافسة في التجارة الدولية، مجلة الدفاتر  محمد صالح،، قادري لطفي -9

 .1102امعة ورقلة، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ج02السياسية و القانون، العدد 
، مكافحة الاغراق باعتباره ممارسة منافية للمنافسة للتجارة مداني العجال الطاهر برايك -11

 .1109، 0العدد ، 9ت القانونية و الاقتصادية، مجلد الدولية، مجلة الاجتهاد للدراسا
، الاغراق و مدى انطباقه على السوق الفلسطينية، مجلة الأزهر، نسيم حسن أبو جامع -11

 .1101، جامعة الأزهر، 0، العدد02سلسلة العلوم الاسلامية، مجلد
السياسية و القانون، ، مفهوم الاغراق، مجلة الدفاتر مشيب ابن سعيد آل عامر القحطاني -12

 .1102، جوان 02العدد
، جريمة تقليد العلامات التجارية في التشريع الجزائري، مجلة مفكر الصادرة وليد كحول -13

 .00عن كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد
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V -المطبوعات الجامعية 
، 10القانون الجبائي، مطبوعة موجهة لطلبة ماستر، محاضرات في مقياس حسيبة رحماني -1

أولحاج، البويرة،  قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة آكلي محند تخصص
1111. 

، محاضرات في التسويق، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، خالد ليتيم -2
 .1109-1109الصديق بن يحي، جيجل،  جامعة محمد

، مطبوعة في مقياس تقنيات التجارة الخارجية لطلبة السنة الأولى ماستر، سعيد أحسن -3
 ،1كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 

1109-1111. 
، تخصص تجارة دولية، قسم العلوم محاضرات السداسي الأول، السنة الثالثة، نجار -ك -4

التجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، و علوم التسيير، جامعة آكلي محند أولحاج، 
 .1110-1111البويرة، 

VI -النصوص القانونية 
 النصوص التشريعية :ولاأ
 المتضمن قانون العقوبات، ج ر 0922يونيو سنة  9مؤرخ في  156-66رقم  أمر -1
 متمم.، معدل و 0922جوان  00بتاريخ  الصادر، 29ع
، 01-99 رقم م بالقانونمتم، معدل و 0999يوليو 11مؤرخ في  17-79قانون رقم  -2

 .0999سنة  ، الصادر00عالجمارك، ج ر المتضمن قانون 
، 0999، صادر سنة 20، ج ر ع0999 أوت 09مؤرخ في  11-98قانون رقم  -3
 متمم.علق بقانون الجمارك، معدل و تالم
علق بالقواعد العامة المطبقة على تالم، 1112يونيو  09مؤرخ في  14-13مر رقم أ -4

 .1112سنة  الصادر 22ستيراد البضائع و تصديرها، ج ر ععميات الا
، 22 ع تعلق بالعلامات التجارية، ج رالم، 1112جويلية  09مؤرخ في  16-13مرأ -5

 .1112سنة  صادر
، الصادر 21ع تعلق بالنقد و القرض، ج رالم، 1112أوت  12في مؤرخ  11-13مر أ -6

 متمم.، معدل و 1112سنة 
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 ، الصادر20تعلق بالتقييس، ج ر عالم، 1112يوليو  12مؤرخ في  14-14قانون رقم  -7
 .1112سنة 

، 22ع ، ج ر1112يونيو  11تعلق بالقانون المدني، مؤرخ في الم 11-15قانون رقم  -8
 متمم.معدل و ، 1112صادر سنة 

، 29ع تعلق بمكافحة التهريب، ج ر الم، 1112أغشت  12مؤرخ في  16-15رقم  مرأ -9
 متمم.، معدل و 1112صادر سنة 

تعلق بقانون حماية المستهلك و الم، 1119فيفري  12مؤرخ في  13-19قانون رقم  -11
 .1119مارس 9في  ، صادر15عمع الغش، ج ر ق

المتضمن  19-99 رقم يتمم قانون، يعدل و 1109فبراير 02مؤرخ في  04-17قانون  -11
 .1109سنة  ، الصادر00عقانون الجمارك، ج ر 

 النصوص التنظيمية ثانيا: 
متاخمة للبحر ، يؤسس منطقة ال1112نوفمبر  2مؤرخ في  344-14رئاسي رقم مرسوم  -1

 .1112سنة ، الصادر19الإقليمي، ج رع 
المتعلق برقابة الجودة و قمع  ،0991يناير21مؤرخ في  39-91تنفيذي رقم مرسوم  -2

 .0991جانفي  20، الصادر سنة 2 عالغش، ج ر 
المتعلق بضمان المنتوجات  ،0991سبتمبر 02مؤرخ في  266-91تنفيذي رقم مرسوم  -3

 .0991ديسمبر 09بتاريخ  ، الصادر21ع ، ج ر و الخدمات
تعلق برقابة الجودة و قمع الم ،0991أكتوبر21في  مؤرخ 39-91تنفيذي رقم مرسوم  -4

 .0991سنة  ، الصادر2 عر ج الغش، 
تعلق بتحديد شروط تنفيذ ي، 1112يونيو  11مؤرخ في  222-15تنفيذي رقم مرسوم  -5

 .1112سنة  لصادر، ا22 عالإغراق و كيفياته، ج ر  الحق ضد
-VII:المواقع الالكترونية 

: أنواعه وخصائصه وتصنيفه، قناة المفيد في التسويق على التلجرام، المنتج، سامي محمد -1
، 19:11، على الساعة 1110جوان  9تسويق الكتروني، مقالات عامة، تم الولوج إليها بتاريخ 

  marketips.com. e-https://wwwعلى الرابط التالى:
 

https://www-e/
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 باللغة الفرنسية -ثانيا
   Philipp auge, droit fixal general, ellipses, paris 5 , 2002.                   
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